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الحرية لزهور معتقلي الرأي
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
ساندوا لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

لنعمل جميعا يدا بيد من أجل الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان 

www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
بيان إدانة واستنكار للجريمة الوحشية بحق المدنيين

في قانا جنوب لبنان
في تصعيد خطير ووحشي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارات جوية فجر اليوم 30/7/2006على مبنى مؤلف من ثلاث طوابق في قانا بجنوب لبنان , مما تسبب في انهيار المبنى على عدد كبير من اللاجئين الذين كانوا يحتمون بالطابق تحت الأرضي كملاذ آمن من القصف الوحشي الإسرائيلي  , وتؤكد المصادر الأمنية اللبنانية على وجود "55" شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء حتى  ساعة إعداد هذا البيان  , وقد تأخر وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني  بسبب القصف الوحشي المكثف والغارات على بلدة قانا , وانقطاع الطرق بسبب القصف الهمجي. 
إن هذه المذبحة الإرهابية تضاف إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل والتي تمثل إهدارا صارخا لأدنى حقوق الإنسان وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة.

إننا الموقعون أدناه المنظمات والهيئات المدنية والحقوقية في سوريا نعلن وقوفنا الكامل وتضامننا مع الشعب اللبناني,ونعلن إدانتنا الكاملة للعدوان الوحشي الإسرائيلي على الشعب اللبناني ونعلن إدانتنا لصمت الإدارة الأمريكية وصمت المجتمع الدولي عن هذا العدوان,وإدانتنا  واستنكارنا للعجز العربي, ونطالب المجتمع الدولي والهيئات الدولية بالقيام بواجبهم من اجل:
1-مطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن ودول العالم أجمع بالتوقف عن دورهم السلبي والمتفرج على المحارق البشرية (الهلوكست الجديد ) الذي تقوم بها النازية الجديدة بدعم من الولايات المتحدة الامريكية.

 2: مطالبة مجلس الأمن باتخاذه قرارا بالوقف الفوري لإطلاق النار ,وإنهاء الأعمال الوحشية الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل بحق المدنيين في لبنان وفلسطين.
    3: مطالبة مجلس الأمن لإعمال اختصاصه بموجب المادة 13   /ب من نظام المحكمة الجنائية الدولية لإحالة الحكومة الإسرائيلية للمثول أمام المدعي العام للمحكمة 
   4: مطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبها الإسرائيليون بحق المدنيين والتعويض عليهم 

  4: مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بتقديم المساعدات والعون الإنساني للمدنيين .

دمشق في 30/7/2006

-الموقعون :

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا- هيئة الرئاسة

- جمعية حقوق الإنسان في سوريا

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

- المنظمة السورية لحقوق الإنسان

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية

- لجنة حقوق الإنسان في سورية/ماف

- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

- مركز التنمية البيئية والاجتماعية في سوريا

- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 

- المنظمة الكردية لحماية البيئة 

بيان صادر عن جمعيات حقوق الإنسان السورية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني، بإدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين

عقدت جمعيات حقوق الإنسان، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني السورية، ورشة عمل بعنوان "آليات عمل المنظمات غير الحكومية: واقع وآفاق"، بتنظيم من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وذلك في الفترة ما بين 27-29/7/2006.

وفي ختام جلسات عملها، أعلنت المنظمات والجمعيات العاملة في حقوق الإنسان، وهيئات المجتمع المدني، إدانتها واستنكارها الشديدين للممارسات الوحشية والإرهابية، المتمثلة بقتل المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، وتدمير البنى التحتية، وكل مظاهر الحياة الإنسانية، وتهجير أكثر من مليون لبناني، والتي ترقى جميعها إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم ومباركة أمريكية مفضوحة بحق المواطنين الفلسطينيين واللبنانيين، وفي ظل صمت عالميّ، وعجز عربي مريبين.

إننا كهيئات مدنية، ومنظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان، نعلن مطالبتنا الوقف الفوري لهذه المذبحة، وتضامننا الكامل مع إخوتنا في لبنان وفلسطين لمواجهة هذا العدوان وآثاره.

كما إن المجتمع العربي والعالمي، ومجلس الأمن الدولي، مطالبون جميعا بالخروج عن صمتهم، وإعلان إدانتهم الصريحة لهذه المجزرة المستمرة بحق المدنيين في لبنان وفلسطين، واتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن وقف العدوان، وتحميل إسرائيل كافة المسؤولية المعنويّة والمادية والقانونية المترتبة على عدوانها بما فيها تقديم أعضاء الحكومة الإسرائيلية للمثول أمام العدالة الدولية.

الموقعون:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان – هيئة الرئاسة.
2- جمعية حقوق الإنسان في سوريا.

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.
5- لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
7- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
8- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).
9- لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.
        10-  المنظمة الكردية لحماية البيئة (كسكايي).
من أجل وقف العدوان الوحشي على لبنان وشعب لبنان
إن الأعمال العسكرية الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أسابيع في قطاع غزة والضفة الغربية والتي امتدت إلى لبنان,والتي حصدت أرواح الأطفال والنساء والمدنيين,إضافة إلى التدمير الكامل والممنهج للبنى التحتية في لبنان وغزة,بحيث يتم القضاء على كل مظاهر الحياة.

أن إسرائيل بهذه الأعمال تضرب عرض الحائط بكل المواثيق  والاتفاقيات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وجميع قرارات الأمم المتحدة,إضافة لاتفاقيات جنيف الأربعة المعنية بحماية الإنسان في ظل النزاعات المسلحة.وإن هذا العمل اللا مسؤول لا يدل على نهج دولة ملتزمة بحل الصراع وبأمن شعبها. 
وفي الوقت الذي يبدو أن الأحداث تنحدر بشكل غير مسبوق نحو توتر المنطقة بشكل كامل,وإن  هذا يلقي على كاهل المجتمع الدولي , مسؤولية التحرك بشكل عاجل لحل الأزمة ،ومنع إسرائيل من تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة ، والذي سينعكس على المجتمع الدولي بأسره. إن سورية أيضاً ليست مستثناة من خطر العدوان،فسورية في قلب المعركة، وهذا يرتب عليها لا أن تكون مستعدة على الصعيدين السياسي والعسكري فقط، بل تعزيز الوحدة الوطنية عبر اتخاذ خطوات جريئة ومحسوبة باتجاه المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان,وإطلاق الحريات العامة, وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي.

إن حجم الكارثة الإنسانيّة في لبنان,عبر ما تقوم به قوات العدوان الإسرائيلي في صيدا وصور وبيروت والضاحية الجنوبية وطرابلس والبقاع .. وسائر أرض لبنان إنما هو خرق للقانون الدولي ولشرعة الأمم المتحدة ولاتفاقيّة جنيف ولمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانتهاك لسيادة الأراضي اللبنانية . إنّ الواجب الأخلاقي الذي تمليه علينا شرعة حقوق الإنسان تجاه العدوان الإسرائيلي على لبنان وبأسلحة محرمة دولياً ,وما خلفته من العديد من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ,علاوة على الآلاف من المهجرين من بيوتهم ,مما يملي علينا إلى الرأي العام العربي والدولي والمنظمات الإنسانيّة والدوليّة من أجل : 
1- أن تقوم الأمم المتحدّة بدورها من أجل إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الهمجي على البنان, وتشكيل لجنة تحقيق دوليّة لكشف جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين، ومساءلة مرتكبيها وقادتهم وبسبب استعمال إسرائيل الأسلحة المحرمة دولياً,واحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية.
2- أن تقوم الهيئات المدنية والحقوقية العالمية والإقليمية والمحلية بحملة عامّة لجمع الأدوية والأغذية والألبسة ,والعمل على تأمينها لجميع المنكوبين.
3- العمل دوليا وإقليميا على إنهاء ملف الأسرى اللبنانيين و الفلسطينيين والسوريين في السجون الإسرائيلية.

أهلا وسهلا...بالزميل نضال درويش ...بيننا
الزميل نضال درويش

عضو هيئة رئاسة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
انتسب إلى اللجان عام 2000 ,وهو عضو مجلس أمناء لجان حقوق الإنسان(ل.د.ح) منذ عام 2000 أصبح عضو مكتب الأمناء عام 2002 ,انتخب عضو مجلس الأمناء للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية  بالجمعية العمومية الأولى عام 2003 التي عقد ت في القاهرة,مناضل معروف و نشيط جدا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحريات الديمقراطية في سورية,كاتب ومثقف متميز في مجال فكر حقوق الإنسان,معروف بسمو أخلاقه ونزاهته ,مشارك ومساهم متميز في إنتاج جميع ما يصدر عن اللجان ,من أدبيات و بيانات وتقارير إضافة إلى إشرافه على إنتاج وإخراج جريدة الصوت, مبادر ومشارك في جميع أنشطة اللجان, وفي جميع الأنشطة السورية غير الحكومية,و التي تنتمي إلى حقل الدفاع عن الحريات العامة وعن حقوق الإنسان,شارك في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية الخاصة في مجال حقوق الإنسان.انتخب عضو في هيئة رئاسة اللجان في 16\12\2005 . اعتقل بعد ظهر يوم الثلاثاء16\5\2006 ,وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية بتاريخ15\7\2006 ومحاكمته طليقا..إننا نرحب بالزميل نضال درويش,ونؤكد على ضرورة إسقاط كافة التهم المنسوبة إليه ,وإيقاف محاكمته,وكذلك نطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.
حالة السجون وأوضاع السجناء في سوريا

  إعداد المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
مقدمة :

في ظل الاهتمام المتزايد للمجتمع الدولي مؤخراً بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني وما يتفرع عن ذلك سواءً بصفة مستقلة ,أو بوصفها من العناصر الأساسية للنظام العالمي الجديد (العولمة )التي لا كما يصورها البعض في ا طار حركيتها العالمية ستؤدي إلى فرض هيمنة نموذج ثقافي أحادي بل على العكس تماماً ستؤدي هذه الحركية إلى سقوط النمط الثقافي الأحادي السائد في مجتمعاتنا ,والذي يستند إلى مؤسسات شمولية استبدادية وظيفتها تعقيم العقل وصياغته بطريقة جامدة لا تقبل التنوع والتعدد والاختلاف عقل يبيح استبداد الخاصة ويعمل على تجهيل العامة .

إن هذا الاهتمام يشكل دفعاً قوياً للتأكيد على عالمية قضية حقوق الإنسان بعيداً عن التذرع بوهم الخصوصية, ودون أية مواربة أعتقد بأن اهتمامنا بهذه القضايا ,قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني لا يتأتى أبداً من منطلق التقليد الأعمى للغرب ,أومن قبيل الترف الفكري كما يوحي البعض بل من منطلق فهمنا ووعينا الواقعيين لهذه القضايا وأهميتها الجوهرية والكبرى في كونها ضرورات إنسانية وحضارية ووطنية تتعلق بحاضرنا ومستقبلنا كمجتمعات ودول ,وتعد بحق المدماك الأساسي لعملية البناء والإصلاح والتقدم في مسارها وصيرورتها المجتمعية والوطنية نحو بناء الدولة الديموقراطية دولة الحق والقانون .

يهدف تقريرنا هذا إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها وتبيئها من أجل توطينها وتجذ يرها في ثقافتنا المحلية فيما يخص حقوق السجناء كما يهدف إلى رصد الانتهاكات وتوثيقها وفضحها بغية المساهمة في الحد من تلك الانتهاكات التي تقع على حقوق السوريين بشكل عام والسجناء منهم بشكل خاص .

أهم العهود والاتفاقيات والقواعد لدولية لحماية حقوق السجناء :

لاشك أن هذه الاتفاقيات والقواعد الخاصة بحماية حقوق السجناء لم تكن وليدة الصدفة بل جاءت ثمرة مخاض نضالي شاق وطويل شارك فيه السجناء أنفسهم ,لتأكيد حقوق إنسانية وقانونية خاصة بهم تلتزم بها الدول كافة دون أي تمييز ,حيث نصت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة )كما تؤكد المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر التعذيب وتجريمه وتؤكد المادة العاشرة منه على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ,تصب في إطار احترام الكرامة المؤصلة في الشخص الإنساني وأن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في محيطهم المجتمعي,كما أكدت المادة الرابعة من العهد على عدم التذرع بالأوضاع الاستثنائية وحالات الطوارئ في ممارسة جرم التعذيب دون أي تمييز بين كافة المواطنين أياً كان عرقهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم وقد ذهبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أبعد من ذلك في تعليقها العام 7/16على المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسة حيث تؤكد بأنه ليس كافياً لتنفيذ هذه المادة حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو جعله جريمة ,وبما أن هذه الحالات من الانتهاكات تحدث ,ينبغي على الدول ضمان الحماية الفعالة عبر آلية ما للإشراف0                                                             

ـ مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979 

ـ مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين لا سيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية لعام 1982 

ـ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 

ـ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة قضاء الأحداث قواعد بكين لعام 1985 

ـ مجموعة المبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988 ـ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) لعام 1990

ـ الإعلان الأممي المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992 

ـ قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم مؤتمر هافانا لعام 1990 

ـ المبادئ التوجيهية التي أقرها مؤتمرها هافانا بشأن دور أعضاء النيابة ودور المحامين في منع الجريمة ومعاملة المجرمين في عام 1990 . 

أهم المعايير المتبعة في مجال حقوق السجناء : 

1ـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 حيث أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 223ج ـ و24 المؤرخ في يوليو 1957 و 2076د ـ 162 المؤرخ في 13/ مايو 1977ويؤكد هذا المعيار على حق السجناء في التمتع بالكرامة الإنسانية الأصيلة وبكل ما يتفرع عنها من حقوق كما يؤكد على حق السجناء في الحصول على الانتصاف القضائي العادل.

2-  المؤتمر الحادي عشر للأمم المتحدة الخاص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد في بانكوك عام 2005 والذي أكد على :

ـ منع ضرب النزلاء أو تعذيبهم أو استعمال الشدة معهم 

ـ منع إهانة النزلاء بأي شكل من أشكال الإهانة سواء باللفظ أو الفعل أو الإشارة 

ـ منع تشغيل النزلاء في أعمال مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية 

ـ توفير الرعاية الصحية والطبية والأدوية للنزلاء ,ونقل من يحتاج منهم للمستشفيات المختلفة إن لزم الأمر وحسب ما يوصي به طبيب المؤسسة 

ـ توفير الغذاء والشراب الصحي والمناسب 

ـ توفير الأمانة والسلامة 

ـ ضمان حق الشكوى والمتابعة الجدية لها 

ـ توفير وسائل الاتصال للنزلاء بذويهم ومحاميهم 

ـ تزويد النزيل بالمعلومات الكافية والواضحة عن حقوقه و واجباته في السجن 

ـ مراعاة قواعد تصنيف النزلاء,ووضع كل واحد منهم في المكان الذي يتلائم مع فئته الجرمية أو صنفه أو مدة عقوبته أو سنه 

ـ الحق في التنفيذ العادل للقوانين 

الأوضاع السياسية والقانونية في سوريا وتأثيرها على حقوق الإنسان: 

إن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب , يعيش فيها العرب والكرد والآشوريين كمكونات أصيلة إلى جانب أقليات أخرى كالأرمن والتركمان والسريان فيهم المسلم والمسيحي والدرزي والعلوي والإسماعيلي أي أنها عبارة عن لوحة فسيفسائية يتداخل فيها الأنا بالأخر وهذا التنوع يعد بحق نعمة ينعم بها السوريون.

يعيش السوريون ضمن أوضاع اقتصادية مزرية حيث الفقر والبطالة وحسب التقارير الرسمية لا يتجاوز دخل الفرد في سوريا /790/ يورو سنوياً وثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر 

علماً بأن هناك مصادر غير رسمية تؤكد بأن ثلثي سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر والثروة عموماً مركزة بيد 5 إلى 7 بالمئة من السكان والاقتصاد السوري عموماً يتآكل من الداخل نتيجة آفة الفساد والرشوة المنتشرة على نطاق واسع جداً في سوريا .

أما بالنسبة للمتتبع للمشهد السياسي السوري فهو لا يحتاج للكثير من العناء ليكتشف بأن سوريا لم تعرف في  تاريخ تجربتها السياسية أي حياة ديمقراطية حقيقية سوى فترة قصيرة جداً دامت حوالي أربعة سنوات فقط في الخمسينات تلتها التجربة الناصرية في الوحدة بين مصر وسوريا والتي أجهزت على الحياة السياسية عبر إلغاء الأحزاب قانوناً ومنعها من النشاط وفرض حالة الطوارئ أما في عهد الانفصال وتحديداً في عام 1962 أقدمت الحكومة على ارتكاب كارثة إنسانية بحق المواطنين الأكراد في الجزيرة حيث أقدمت بموجب إحصاء جائر على تجريد حوالي مائة وعشرون ألف مواطناً كردياً من الجنسية السورية لم تعاد إليهم الجنسية حتى اليوم رغم الوعود المتكررة ورغم أن عددهم حالياً حوالي ثلاثمائة ألف مجرد حسب إحصاءات غير دقيقة .

في الثامن من آذار عام 1963 قام مجموعة من الضباط البعثين والناصرين بانقلاب عسكري , وأعلنت صبيحة ذلك اليوم حالة الطوارئ التي ما زالت سارية المفعول حتى يومنا هذا , أسست لنظام يشبه في منطقه وعقله وبنيته الأنظمة الاشتراكية الشمولية نظام شمولي استبدادي شديد المركزية اعتمد حكم الحزب الواحد الذي أمم النقابات والمؤسسات والجمعيات وألحقها مباشرة بالسلطة التنفيذية التي تفردت بها الدوائر الأمنية حيث انتشر القمع وتمنهجت الانتهاكات لحقوق الإنسان وانتشرت ظاهرة الفساد والإفساد والرشوة بشكل واسع جداً مترافقة مع البيروقراطية والروتين مما أنتجت دولة أمنية بامتياز تعطلت فيها المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب ولم يبقى لها أي دور فعلي وصودرت الحريات ومنعت الصحافة الحرة ، ولم يصدر إلى الآن أي قانون للأحزاب وقانون المطبوعات المعمول به ربما كتب في مخفر للشرطة وتصبح الأوضاع أكثر قتامة عند ما نتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان و ربما أسوا فترة شهدتها سوريا في هذا المجال هي فترة الثمانينات عندما أقدم التيار الإسلامي على سلوك عنفي ساهم هو بدوره في انتهاكات حقوق الإنسان ردت السلطة بعنف شديد تسببت بإعدامات و اعتقالات واسعة جدا وتتسبب باختفاء الآلاف ما زالوا مفقودين حتى هذا التاريخ و كثر المنفيون و شهدت السجون أبشع أنواع التعذيب تميز بها سجن تدمر الذي أغلق مؤخراً عموماً السياسات الرسمية السورية تجاه معاملة السجناء السياسيين تتغير تبعاً لسياسات الدولة تجاه مختلف خصومها السياسيين ، ولا شك إن هذا الملف يشكل بداية محنة طويلة وشاقة للسجين وأهله ورغم وعود الإصلاح التي طرحها الرئيس المرحوم حافظ الأسد والتي أطلقها بشكل أوسع الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم فشلت السلطة على الأقل حتى الآن في تحقيق وعود الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا زالت السلطة تستند في حكمها إلى مجموعة من القوانين الاستثنائية تخالف العهود والمواثيق الدولية وتتسبب في انتهاكات حقوق الإنسان أبرزها:                                                                        
1- إعلان حالة الطوارئ السارية المفعول منذ 8 آذار 1963 والتي تعتبر باطلة قانوناً نظراً لمخالفتها الصريحة والواضحة للشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها قانون الطوارئ رقم /51/ لعام 1962 علاوة على مخالفتها لنص الدستور السوري النافذ علماً بان دستورية هذه القوانين والمراسيم الاستثنائية لم تطرح على بساط البحث يوماً0
2- المرسوم رقم /6/ الخاص بمناهضة أهداف الثورة والنظام الاشتراكي ، علماً بأنه حوكم العديد من الشيوعيين بموجب هذا المرسوم ، فتصوروا بأننا ما زلنا نعيش بعد مضي كل هذه السنين في حالة الثورة!؟ 
3- القانون رقم /49/ الخاص بالحكم بالإعدام على من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا
4- القانون الخاص بأمن حزب البعث رقم /52/ لعام 1979 0
5- المرسوم الخاص بإنشاء محكمة امن الدولة العليا الاستثنائية لعام 1968والتي لا تقبل قراراتها أي نوع من أنواع الطعن إضافة إلى أن نيابتها تتخذ دور الخصم والحكم في أن واحد0
6- المرسوم رقم /14/الصادر في العام 1969 وبالأخص المادة /16/منه والخاصة بحماية الموظفين الأمنيين يساهم في الإفلات من العقاب حين يرتكب هؤلاء جرم التعذيب إن هذه المراسيم والقوانين الاستثنائية استخدمت ولا زالت تستخدم كسيف مسلط على رقاب العباد في انتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة حريته عبر محاكم استثنائية غير عادلة في ظل قضاء غير مستقل يتبع للسلطة التنفيذية ويخضع لهيمنة السلطات الأمنية فعلياً ولا شك أن الدستور السوري النافذ والمعطل فعلياً بموجب حالة الطوارئ المعلنة أيضاً يعاني من مشاكل عديدة في مدى تلائمه مع العهود والمواثيق الدولية من جهة ومساهمته في انتهاك حقوق الإنسان السوري  من جهة أخرى يحتوي الدستور السوري على المادة الثامنة التي تميز بين السورين على أساس سياسي فهذه المادة تنص على أن الحزب الحاكم هو الحزب القائد للدولة والمجتمع وعموماً هذا الدستور صيغ وفق المنطق البعثي كما أن هذا الدستور لا يعترف بمكونات السوريين القومية كالكرد والآشوريين وهم محرومون من أبسط حقوقهم القومية إضافة إلى نص الدستور على أن يكون رئيس الجمهورية مسلم وهذا يشكل تميزاً دنياً واعتداءً على حق المواطنة 

نظام السجون وأماكن الاحتجاز أنواعها وتبعيتها :

صدر نظام السجون في سوريا بموجب القرار رقم /1222/ تاريخ 20/6/ 1929 ثم صدرت عليه تعديلات لاحقة غالبيتها غير جوهرية حيث صدر القرار رقم / 2151/ تاريخ 26/2/1949 وبموجبه تم تسليم إدارة السجون إلى ضابط وصف ضباط الشرطة بدلاً من الجهاز الخاص.

والمرسوم رقم 67 تاريخ 24/3/1965 بخصوص إحداث شعبة خاصة سميت بشعبة السجون ارتبط بها أربعة فروع هي :

ـ فرع ذاتية السجناء 

ـ فرع التأهيل والتعليم 

ـ فرع الإطعام وفرع الشؤون الإدارية 

ثم تلا ذلك صدور القرار التنظيمي رقم /848/ لعام 1965 تلاه المرسوم رقم /1623/ الذي ربط شعبة السجون بمعاون وزير الداخلية .

آخر تعديل على نظام السجون جاء بموجب القرار رقم /1/ لعام 1981 والذي قسم السجون إلى ثلاث فئات أطلق عليها تسمية : فروع  ـ  أقسام  ـ  مخافر .

أنواع السجون :

1- الفروع وتضم سجون دمشق ـ حمص ـ حلب ـ اللاذقية ـ الحسكة 

2ـ الأقسام وتضم سجون بقية المحافظات السورية وفي كل محافظة سجن 

3ـ المخافر وتضم سجون المناطق وبعض النواحي الكبيرة 

4ـ معاهد الإصلاح الخاصة بالأحداث وهي تتبع  لوزارة الشؤون الاجتماعية

5ـالأماكن السرية للاحتجاز وتضم السجون ونظارات الفروع الأمنية وتخضع لإدارة الأجهزة الأمنية 

 تبعية السجون :

تتبع السجون السورية لوزارة الداخلية وهناك بعض السجون العسكرية التي تضم مدنيين تتبع لوزارة الدفاع هذه التبعية بحد ذاتها تعد مشكلة كون موظفي وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية يعدون من العناصر الشديدة الالتصاق بالسلطة الحاكمة فأي خصم لها يعدونه خصماً شخصياً لهم وينكلون به متى وقع بين أيديهم و هذا لا يخدم ثقافة إصلاح السجين 

تصنيف السجناء الموقفين والمحتجزين :  

قبل الخوض في هذا الموضوع مباشرة أود الإشارة إلى موضوع هام هو التفريق بين السجناء السياسيين والسجناء العاديين أو الجنائيين فيبدأ الفرق بينهما منذ لحظة الاعتقال الأولى حيث يجري اعتقال السجين السياسي عن طريق الجهات الأمنية ودون أية مذكرة قضائية وتكون الحالة عادةً مترافقة بالعنف والشتم والإهانة أما بالنسبة للسجناء الجنائيين فجهة الاعتقال في الغالب جهات شرطية وفي أغلب الأحيان تكون مزودة بمذكرة قضائية ونادراً ما تترافق بالعنف ،بالنسبة لمكان الإقامة مكان الاحتجاز غالبا ما يكون مجهولا بالنسبة للسجين السياسي وإن عرف فبعد فترة زمنية قد تطول بينما بالنسبة للجنائي فهو معلوم دوماً أما بخصوص الزيارة فهي شهرية بالنسبة للسياسي تقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى والمحامي إن تمت أما زيارة الجنائي فهي أسبوعية وتضم الأهل والأصدقاء والمحامين كذلك بالنسبة للفسحة فهي مختلفة السياسي يخرج إليها مرتين في الأسبوع كل مرة نصف ساعة فقط وهي خاضعة لمزاج الجهاز المشرف بينما مرتين في اليوم للسجين الجنائي عادةً يوضع السياسيون في زنازين فردية ويوضعون بأعداد كبيرة في غرف صغيرة جداً في أماكن الاحتجاز السرية بينما يوضع الجنائيين في غرف مشتركة, بالنسبة للقراءة والمطالعة ومتابعة وسائل الأعلام يستطيع السجين الجنائي القراءة في المكتبة الخاصة بالسجن ويحصل على وسائل الأعلام من راديو وتلفاز بينما السياسي عادةً معزول عن العالم الخارجي ومؤخراً جرى الحديث عن توزيع الصحف الرسمية وأحيانا السماح بالتلفاز بشكل مقنن, كذلك السياسي يخضع للتعذيب والإهانة, الجنائي تعذيبه أقل, يمنح السجين الجنائي ثلاثة أرباع المدة لحسن السيرة والسلوك  بينما يحرم منها السجين السياسي الذي هو بالأساس حسن السيرة والسلوك وربما سجن لأنه كذلك .

يقوم نظام السجون السوري على أساس التفريق بين السجناء وقد نصت مواده من 32 إلى 40 على ذلك والتي تقضي بالتفريق بين الرجال والنساء والأحداث موقوفين أو محكومين ويسمى ذلك بالتفريق الإجباري علماً بأنه لا يطبق بشكل سليم مع العلم أن هذا التفريق يشمل التفريق في غرف النوم وصالات العمل وغرف الطعام وساحات الفسحة وعلى أساس الفرق بين الموقفين و المحكومين والتفريق بين فئات الجرائم ومدة الأحكام والسوابق القضائية ويقضي النظام بالتفريق على الشكل التالي :

1ـ المحكوم عليهم بالسجن حتى ثلاث سنوات 

2ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة أقل من عشر سنوات 

3ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة أكثر من عشر سنوات 

4ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة 

وكما تقضي المادة /37/ من نظام السجون بوضع النساء المومسات المحكوم عليهن في غرف خاصة ضمن قسم النساء .

التعذيب في السجون السورية :

تنص المادة /30/ من نظام السجون السوري على :

(يحظر على جميع الموظفين و عمال الحراسة أن يستعملوا الشدة بحق الموقوفين أوان يلقبونهم بألقاب محقرة أو يخاطبونهم بلسان بذيء أو يمازحونهم) 

وينص الدستور السوري النافذ في المادة 28 ف 3 على أنه لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة وحدد القانون عقاب من يفعل ذلك كما نصت المواد 319 و391 من قانون العقوبات السوري على تجريم التعذيب والمعاقبة عليه كما أن سوريا من الدول المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دون المصادقة على البرتوكل الملحق وذلك تجنباً للشكاوي التي يقدمها الأفراد ورغم أنها تقدم تقارير إلى اللجنة الخاصة في الأمم المتحدة فهي لم تقدم على تنفيذ توصيات اللجنة حتى الآن كما أن سوريا انضمت مؤخراً في عام 2004 إلى اتفاقية مناهضة التعذيب,  مع التحفظ على المادة عشرين منها0

رغم كل هذه القوانين والمواد والاتفاقيات فالضرب والتعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية والمهينة للكرامة لا زالت تمارس في السجون السورية وخاصة في أماكن الاحتجاز السرية على قدم وساق وبأساليب بشعة وما زال التعذيب يمارس بصورة نظامية كضرب من ضروب العقاب ويستخدم كأداة لخلق الرعب والخوف خصوصاً بالنسبة للسجناء السياسيين عبر وسائل محلية ومستوردة 0 

لن أخوض كثيراً في هذا الملف المؤلم ولكن عبر نظرة سريعة نلاحظ وأود الإشارة بأن معلوماتي عموماًهي من الضحايا  وذويهم ومن و المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بأن ملف التعذيب خضع لتطورات نسبية ملحوظة على الأقل بالنسبة للبدني منه فهو خف إلى درجة كبيرة رغم انه لا يزال ممنهج وأسوأ فتراته كانت في الثمانينات حيث شهدت السجون الكثير من حالات القتل تحت التعذيب وكان يمارس في سجون تميزت بسمعة سيئة جدا كسجن تدمر والمزة و سجن صيد نايا العسكري إلا أن الافراجات المتتالية والتحسن النسبي في المعاملة أد يا في الوقت الراهن إلى تقليص جريمة التعذيب التي كانت منتشرة على نطاق واسع في السجون وفي السنوات الأخيرة شهدت بعض السجون والفروع الأمنية أيضاً حوادث قتل تحت التعذيب عام 2004مثلاً قتل عدة مواطنين أكراد،على خلفية إحداث 12اذارعلماً بأن عام 2005و2006 لما يشهدا أية حوادث قتل تحت التعذيب ولكن مازال هناك الكثير من المعتقلين ومزاعم التعذيب موجودة بكثرة حقيقة هناك المئات من التيار الإسلامي والعديد من نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان وحوالي المائتين من النشطاء السياسيين الأكراد في السجون غالبيتهم يزعم تعرضه للتعذيب بينما في السابق كان التعذيب يخص الإسلاميين أولاً بدرجة أشد ثم جماعة بعث العراق ثم اليسار ثم الأكراد ثم غيرهم أما الآن فهو يمارس عموماً بشكله النفسي ويشهد تقلصاً ملحوظاً في شكله البدني ويمارس التعذيب على السجناء الجنائيين أيضاً وخصوصاً في جرائم السرقة والمخدرات ولازال يستخدم كوسيلة لنزع الاعتراف علماً بأنه لا دور للقضاء السوري مطلقاً في مزاعم التعذيب ولم تقم السلطات إلى الآن بتعويض أحد أو تأهيله أو انتصافه قضائياً أو معاقبة معذبيه بل على العكس فهي مازالت تعتمد القوانين التي تفلت من العقاب ولا شك أن السلطات السورية مطالبة بإجراء تحقيق قضائي عادل وشامل عن طريق لجنة تحقيق متخصصة في جميع مزاعم التعذيب  وينبغي أن تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات التحقيق في جميع الوفيات في الحجز وفي بيان مصير جميع الذين اختفوا في السجون ويجب على اللجنة أن تنشر على الملأ النتائج التي تتوصل إليها والتوصيات التي تقدمها كما يجب عليها أن تقدم كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب الانتهاكات إلى قضاء عادل ونزيه ومستقل وأن تقوم بإبلاغ عائلات من توفي أو أعدم في الحجز عن مكان دفن الضحايا وإذا أمكن إعادة رفاتهم إليهم من أجل فتح هذا الملف ومعالجته بغية تجاوزه ومن ثم تأمين الضمانات الكافية من أجل تأهيل وتعويض ضحايا التعذيب والاعتقال لمدة طويلة وخصوصاً الذين تعرضوا للحبس الأفرادي من دون محاكمة أو حوكموا أمام محاكم استثنائية والعمل على إخضاع السجون إلى رقابة قضائية صارمة.

الطعام والشراب والنظافة :

تنص المادة /20/ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على : 

(توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم) وكما(توفرلكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه )

تقدم في السجون السورية وجبتان يومياً لكل سجين قيمتهما بحدود مبلغ نصف دولار تقريباً فطبيعي أن تكون كميات الأكل قليلة وأن لا يحتوي على القيمة الغذائية الكافية للمحافظة على صحة السجين مما يضطر إلى شراء الطعام من الندوة بثمن غالٍ والفقير لا يستطيع الشراء والقفة التي يجلبها الأهل معهم أثناء الزيارة تتعرض للقرصنة وعموماً فإن أوضاع السجون أفضل بكثير من أماكن الاحتجاز السرية،والسجون السورية عموماً لا تحظى بالعناية والاهتمام اللازمين بالنظافة ولو في الحدود الدنيا سواءً فيما يتعلق الأمر بتقديم الموارد اللازمة لنظافة السجناء من حيث الاستحمام وقص الشعر وحلاقة الذقن وتنظيف الملابس أما بما يتعلق بنظافة غرف النوم و الزنازين والأسرة والبطانيات والساحات أثناء زياراتي الشخصية إلى العديد من السجون السورية كمحامي كان العديد من السجناء تنبعث منهم رائحة الحموضة ولحاهم كثة وشعرهم طويل وبادية عليهم مظاهر الاتساخ0

الزيارة :

حقيقة إنه في ظل الأوضاع المزرية والظروف الاستثنائية والمأساوية أحياناً التي يعيشها السجناء تتصف الزيارة بأهمية خاصة كونها تعد النافذة التي تطل على العالم الخارجي وتبقي على الأمل في الحياة وسماع الأخبار الأهل, والسجناء الذين حظو بالزيارة كان وضعهم أفضل من وضع غيرهم بكثير ورغم التحسن الذي طرأ من هذه الناحية ألا أنه ما زال هناك العديد من المعتقلين السياسيين لا يحظون بالزيارة وخصوصاً في فترات بداية الاعتقال رغم أنه لا يوجد ما يشير في القوانين والنظم السورية إلى منع الزيارة عن السجين عموماً زيارة المحامي للسجين لا تحظى بالسرية والزيارات المريحة لا يحظى بها إلى المدعومين أو من يدفع أكثر من السجناء إلى إدارة السجن وتعاني الزيارة إلى السجون السورية من مشاكل عدة أهمها : 

 - الابتزاز المادي والمعنوي للسجين وذويه وعدم مراعاة ظروف القادمين منهم من مسافات بعيدة0   

- معاملة النساء الزائرات معاملة غير لائقة أحياناً لا تليق إلا بالبهائم 

- التلاعب بالقفة المجلوبة من قبل الأهل وأحياناً منع إدخالها من أجل إجبار السجين على الشراء من ندوة السجن

الصحة والاكتظاظ :

غالبية أبنية السجون في سوريا بنيت وفق شروط أمنية دون مراعاة الشروط الصحية ولا شك أن أماكن الاحتجاز السرية تعتبر أماكن غير صحية بالمطلق وعلى الرغم من نص المادة /90/ من نظام السجون السوري على تأمين سرير حديد صغير لكل سجين مع فرشة قطن ووسادة وغطاء قطني في الصيف و غطائين أحدهما صوف في الشتاء،ونص المادة/92/ بخصوص التدفئة والإضاءة وتأمين الخدمة الصحية وتنظيمها إلى أنه هناك مشكلة حقيقية في تطبيق القانون عندما يكون لمصلحة السجين فالسجون السورية عموماً تشتهر بالاكتظاظ وغالبية السجناء يفترشون الأرض منهم من لا يحصل سوى على بطانية واحدة أما بالنسبة لأماكن الاحتجاز السرية فهي حقيقة لا تليق حتى بالبهائم حيث يحشر العشرات في أقبية رطبة قذرة مليئة بالصراصير والحشرات لا تتسع عملياً لشخصين أو ثلاثة حسب نظام السجون مراحيضها داخلية وتحدث إلي الكثير من المعتقلين عن ابتكار أساليب للنوم والحركة عجيبة وغريبة كالنوم بالدور وطريقة التمدد وغيرها حيث يعاني نزلائها من قلة النوم وقلة الحركة والتقمل, تنتشر بينهم الأمراض الجلدية ويصاب معظمهم بالبواسير الشرجية والربو ونظراً لسوء الخدمات الطبية قد تنتج في كثير من الأحيان أمراض جلدية تستعصي على العلاج لاحقاً,( ومحظوظون هم السجناء الذين إذا كان بينهم طبيب وتجربة الدكتور عبد العزيز الخير معروفة في سوريا في هذا المجال حيث قام بإنقاذ حياة العديد من السجناء) .إذا ما استثنينا بعض الأغنياء والمدعومين في السجون السورية فإن باقي السجناء لا يحظون بالرعاية الصحية الكافية فزيارات  الطبيب قليلة وكميات الأدوية غير كافية وتخضع العلاقة بين السجين والطبيب إلى الابتزاز المادي خصوصاً أطباء السنية  والمريض يضطر إلى دفع رشوة إلى إدارة السجن لجلب الدواء له وكثيراً ما ترفض إدارة السجن إدخال الدواء للمرضى السابقين كما أن غالبية السجون السورية لا تحتوي على غرف خاصة للعزل الصحي بالنسبة للمصابين بالأمراض السارية و كل هذا طبيعي أن يؤثر على زيادة معدل الوفيات والتي من المؤسف إنني لم استطع إجراء إحصائية لها في ظل غياب الإحصاءات الرسمية 0

وما يزيد الطين بلة بخصوص زيادة الاكتظاظ هو التوقيف الاحتياطي وعدم وجود نيا بات عامة في أقسام الشرطة التي تقوم هي بالتوقيف في الجرائم المشهودة مباشرة وقد يترك الضبط مفتوحاً لعدة أيام 0 

إدارة وحراس السجون :

بالنسبة لأماكن الاحتجاز السرية ونظراً لالتصاق أجهزتها الإدارية الشديد بالسلطة  ولوجود نصوص قانونية تساهم في إفلاتهم   من العقاب جراء انتهاكهم لحقوق السجناء فهم ينكلون بالسجناء ويبتزون أهلهم عن طريق سماسرة تابعين لهم حيث يتقاضون الرشاوي برياحة تامة  عموماً الرشوة والفساد منتشرتان في جميع السجون السورية وتتجسدان في العديد من الحالات :

- مقايضة حقوق السجين بمبلغ مالي لقاء استعمال الهاتف أو إرسال رسالة  أو زيارة الطبيب أو شراء الدواء 0

- حل الخلاف بين السجناء على قاعدة من يدفع أكثر للجهاز المشرف 0

- المعاملة السيئة لعوائل السجناء الزائرين بغية إجبارهم على دفع رشاوي 0 

- حدثت حالات من الاستغلال الجنسي للنساء السجينات 0 

- انتشار المجزرات في السجون وخصوصاً في سجن حلب المركزي وسجن عدرا في دمشق  على خلفية الفساد والرشوة 0   

عموما الكادر الإداري المشرف على السجون غير مختص ولا يعرف شيئاً عن حقوق السجناء ولا يقوم هذا الجهاز بتعريف السجناء بحقوقهم التي هو نفسه لا يعرف عنها شيئاً خصوصاً أن السجون العسكرية تابعة لوزرة الدفاع ويشرف عليها جهاز الشرطة العسكرية 0 

   التعليم والتدريب المهني في السجون : 

 يوجد في بعض السجون السورية كسجن دمشق المركزي مدرسة تضم صفوف مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي كما يحتوي على ورشات تدريب مهني  كهرباء - سيارات - حدادة - ميكانيك وتوجد مكتبات في السجون بما فيها سجن صيدنا يا العسكري وتحتوي على مراكز لمحو الأمية وجرى الحديث مؤخراً عن مراكز وقاعات لتعليم الكمبيوتر 0  إلا أن التعليم والتدريب المهني عموماً لأن الجهاز الإداري المشرف على السجون لا يبدي أي إهتمام جدي بذلك و كذلك الطلاب يلجأون إلى التعليم والتدريب المهني لا للتعلم بل للتهرب من ظروف وقساوة السجن إضافة إلى آن التشغيل يكون بأجر زهيد جداً 0         

عموماً السجون الجنائية توجد فيها حالياً مجلات وكتب ووسائل إعلام ومكتبات أما في أماكن الاحتجاز السرية  فالوضع مختلف فلا تدخلها سوى صحافة السلطة ومؤخراً سمح بالتلفاز على نطاق ضعيف ، وقد حرم العديد من الطلبة الجامعيين من إكمال دراستهم حيث منعتهم إدارة السجن من تقديم الإمتحان 0

    المعاملة بين السجناء : 

يحظى السجناء القدامى بنفوذ واسع داخل غرفة السجن ويحصلون على وضع متميز على حساب النزلاء الجدد خصوصاً الأغنياء منهم بالإتفاق الغير مشروع مع إدارة السجن ويسمى أقواهم زعيم قاووش 0 له زلم ومعاونين من زملائه يحوز هؤلاء تلفزيونات وبرادات وأجهزة موبايل وبطانيات يستعملونها بالأجرة داخل الغرفة تقسم الإجرة غالباً بينهم وبين إدارة السجن عبر الرشاوي ، ونظراً لقلة الطعام وسوء الخدمات الصحية وعدم توفر الطبابة المجانية والدواء المجاني بشكل كافي يضطر السجناء الفقراء إلى القيام بأعمال مهنية لا تليق بالبهائم تصل إلى الإستغلال الجنسي وممارسة اللوطة بأجر حيث حدث ذلك في سجن حلب المركزي ،                               

وفي حالات الاعتداء التي تحصل بين السجناء وهي كثيرة تحسم دائماً لمصلحة الغني والقوي تحت أنظار إدارة السجن وبعلمها مقابل تلقي الرشوة ، في الحقيقة وباختصار السجون غابة بسرية بإمتياز 

    - العقوبات والتفتيش في السجون : 

 لا شك آن الجمع بين المجرمين من فئات متعددة والتكبيل بالحديد والسجن الانفرادي لمدة طويلة يشكل نوعا من العقوبات اللاشرعية داخل السجون إضافة إلى عقوبات الضرب والتعذيب .

أما بخصوص التفتيش فليس هناك أي دور رقابي فعلي للقضاء والسجون تابعة لوزارة الداخلية ولجان التفتيش الخاصة تتصف بعدم الجدية والفاعلية وهي لا تقدم على اتخاذ أية إجراءات جدية وحقيقية لوقف التجاوزات الحاصلة في السجون  وتتسم الزيارات التفتيشية للسجون بالشكلية نظرا لضلوع لغالبية لجانه في عمليات الفساد التي تحصل من قبل إدارة السجن تحت حماية الأجهزة الأمنية الضالعة أيضا.  

العمل داخل السجون : 

هناك نوعين من العمل داخل السجون احدهم يسمى السخرة يقوم به السجين الفقير لصالح الغني و يعد من الأعمال المهينة للكرامة الإنسانية ويقتصر على غسل الثياب و الجوارب و الجلي مقابل اجر زهيد جدا أما بالنسبة للعمل مع إدارة السجن في المطبخ أو المطعم أو الفرن فأجره الشهري لا يتجاوز ستة دولارات أما العمل في الو رشات وهو على نطاق ضيق جدا كذلك لا يتجاوز أجره الشهري عشرة دولارات إضافة إلى بعض الأعمال اليدوية البسيطة التي لا تأمن دخلا .ولابد من أن أشير إلى عدم استقلالية القضاء وانتشار الاستثنائي منه وغياب مبدأ سيادة القانون وانتشار الفساد والرشوة وعدم تشجيع العمل سواء من حيث توفيره أو منح الأجر المناسب لقاءه اثر بشكل كبير على أوضاع السجناء . 

 الأحداث والنساء :

يوجد في سورية ثلاثة معاهد إصلاحية للذكور في دمشق ومعهد نسائي إضافة إلى معهد الأحداث الجانحين في حلب وهذه المعاهد تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية وهي لا تخلف كثيرا من حيث أوضاعها المزرية عن باقي السجون ولا أبالغ إذا قلت بأنه إذا دخل طفل غير جانح بالخطأ إلى هذه المعاهد قد يتخرج منها مجرما .

سجون النساء لا تختلف أوضاعها  عن سجون الرجال وكعبء إضافي ثقافة المجتمع تعادي المرأة السجينة ويستغل ضعفها نتيجة لهذه الثقافة السائدة .

دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في حماية حقوق السجناء :

ليس لوسائل الإعلام السورية أي دور يذكر في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها سوا ء المرئية منها أو المقروءة أو المسموعة ولا أذيع سرا إذا قلت لان مجلس الشعب والنقابات وباقي المؤسسات أيضا لا تلعب أي دورا مهم في حماية هذه الحقوق كونها ملحقة فعليا بالسلطة الحاكمة.أما بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان فهي أصلا تعتبر في سورية خارجة على القانون ولم يمنح أي منها الترخيص القانوني ولا يسمح لها بزيارة السجون بل على العكس يتعرض نشطائها للملاحقة و الاعتقال ولا يزال العديد منهم قيد الاعتقال أو قيد المحاكمة وربما وسيلتها الوحيدة هي الانترنت حيث لا تتوانى السلطة عن حجب المواقع الغير موالية لها قدر المستطاع ولا يوجد مطلقا أي تعاون بين الدولة والمنظمات الغير الحكومية التي لا تعترف بها الدولة أصلا .

خلاصة:

 رغم مظاهر التحسن التي طرأت على العديد من الملفات التي ذكرناها سابقا في سياق التقرير فيما يخص عدد المعتقلين الذي كان بالآلاف حيث انخفض إلى المئات منهم حوالي أربعمائة من التيار الإسلامي وحوالي مائتي كوردي والعشرات من نشطاء المجتمع المدني كما طرأ تحسن نسبي بخصوص طريقة الاعتقال و ممارسة التعذيب والمعاملة إلا أن السوريين بحاجة ماسة إلى آليات وضمانات قانونية و حقيقية وجدية بغية تعزيز هذا التحسن والحفاظ على ديمومته كي لا يتم النكوص إلى الوراء تارة أخرى .   

- هناك مشكلات حقيقية تتعلق بالقوانين السورية المخالفة للعهود والمواثيق الدولية فضلا عن عدم التزام الدولة بها علما بان الدولة في كثير من الأحيان لا تلتزم بدستورها وقانونها نظرا لسيادة القوانين الاستثنائية .

- عدم استقلالية القضاء وانتشار القضاء الاستثنائي على نطاق واسع وانتشار الفساد والرشوة فيه 

- تفشي ظاهرة الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب البدني والنفسي وضروب العاملة القاسية وعدم القيام بأي خطوة باتجاه تأهيل ضحاياه أو تعويضهم .

- انتشار أماكن الاحتجاز السرية وإبقاء بعض السجناء في السجون حتى بعد انقضاء فترة حكمهم 

ـ تبعية السجون لوزارة الداخلية وقدم نظامها ومنع المنظمات الحقوقية من ممارسة أي دور رقابي عليها .

ـ وجود القوانين المساعدة على الإفلات من العقاب وانتشار التوقيف العرفي . 

توصيات  ومقترحات :

1- إصدار نظام سجني جديد يتبع السجون إلى وزارة العدل ويخضعها لرقابة قضائية فعالة 0          

2- إلغاء كافة أماكن الإحتجاز السرية 0

4- المنع الفعلي لكافة أشكال التعذيب والعمل على تأهيل ضحاياه وتعويضهم 0 

5- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفتح ملف المفقودين ونشره علناً وتطبيق بنود إتفاقية مناهضة التعذيب ورفع التحفظ عنها 0  

6- إخضاع الجهاز المشرف على السجون إلى دورات تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان بغية تنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء .

7- إلغاء كافة أشكال الاستثناء من الحياة العامة من قوانين ومحاكم وحالة طوارىء وغيرها .

8- إلغاء المادة الثامنة من الدستور وإجراء الإصلاحات و التعديلات الدستورية من اجل احتواء كافة مكونات المجتمع السوري ومن اجل إلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تخالف العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان 

9- تامين استقلال القضاء والعمل بمبدأ سيادة القانون وإجراء الفصل الفعلي بين السلطات و وضع آليات فعالة لمكافحة الفساد والرشوة من اجل تقليص ظاهرة الفقر والبطالة .

10- القيام بحملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها .

11- إعطاء الفرصة الحقيقية للمؤسسات التشريعية والنقابات والجمعيات بعد تحريرها من تبعيتها للسلطة إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان من اجل ممارسة دورها في مراقبة الانتهاكات وتقنين وضعها و دعمها ماديا ومعنويا .

12- إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان تلعب دور الوسيط بين السلطة والمنظمات الغير حكومية 

13- حل قضية الشعب الكوردي حلا ديموقراطيا عادلا وفق العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ضمن إطار الوحدة الوطنية في البلاد وضمان حقوق باقي الأقليات من اجل إزالة بؤر التوتر والاحتقان ومن اجل تعزيز السلم الأهلي وفق معايير جديدة .

14- رفع تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان للأمم المتحدة والعمل على تنفيذ توصياتها السابقة .

                                                      RADEFMOUSTAFA@YAHOO.CO
تحقيق خاص حول حرية مغادرة البلد والعودة اليه
  وسّعت السلطات السورية نطاق حملة القمع ضد نشطاء من المجتمع المدني حيث منعت بعضهم من مغادرة البلاد بصورة تعسفية. إن الحكومة السورية تلجأ بصورة متكررة ومعتادة إلى المنع من السفر كعقاب للنشطاء والمعارضين. وتعتبر مثل هذه القيود انتهاكا لحق النشطاء في حرية التنقل وتعطيلا في غير محله لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.

ولعل من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان والدالة على مدى احترام الدولة لقيمتي المساواة والحرية الحق في التنقل .والحكومة السورية وقعت في شهر ديسمبر عام 1948م على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص بشكل صريح في مادته الثالثة عشر أنه : 

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. 

وتصديقها على العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية والذي نص في مادته الثانية عشر أن : 

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. 

هذا فضلاً عن ان الدستور السوري الذي نص في فصله الرابع على الحريات الفردية والعامة وخصوصا في المواد25-27-28  , وفي بنود صريحة,وهي التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية والتي صاغتها بنفسها في دستورها الوطني إلا أن المراقب عن كثب يجد أن هذا الحق من أكثر الحقوق خرقاً من قبل أجهزة السلطة التنفيذية في سورية. فالمتتبع لحرية مغادرة البلد والعودة اليه في سورية, يجد أن هناك معوقات عدة تعوقها ، ويمكن أن إجمالها في الآتي: حالة التخبط والتنازع بين كل من السلطتين التنفيذية والقضائية. والمرجع الأساسي لتلك الحالة من التخبط يرجع إلى عدم وجود قانون ينظم ويحدد الأماكن التي يتظلم أمامها المواطنون من قرارات المنع من السفر.إضافة الى تعدد الجهات التي تملك الحق في المنع من السفر أو ترقب الوصول,وكذلك تتعدد الحالات التي تصدر فيها تلك القرارات . ومقارنة بالأعداد الموجودة بالقوائم والتي جرى تقديرها منذ عشرة أعوام بما يربو على المائة ألف اسم - تحمل تبايناً وثراءً شديدين فيما تحويه من وقائع؛ فما بين:
 أ‌- أحكام قضائية أهدرت قيمتها ولم تنفذ لعدم وجود جهة محددة يستطيع المواطن مواجهتها بما لديه من أحكام قضائية نافذة .

ب‌- قرارات إدارية بالمنع من السفر أو بترقب الوصول ارتكنت إلى السلطة المخولة لها بحكم القانون دونما توضيح لأسباب تطبيق هذا القانون , وهو ما نجد عكسه تماماً في معظم حالات المنع من السفر التي تكون غير مسببة وتترك الممنوعين من السفر في دائرة مفرغة بين الجهات الإدارية .

 ت‌- قرارات ترتكن إلى تفسير خاطئ للقوانين أو عدم إلمام كاف به ؛ فالعديد من قرارات المنع المسببة نجد أنها صدرت بحق مواطنين صدرت ضدهم أحكام في "جنح" وهو ما ينفي المقاصد الرئيسية من المنع من السفر أو ترقب الوصول مثل ( حماية أمن الدولة أو المصلحة الوطنية العليا أو حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على سلامة وهيبة الدولة في الداخل والخارج) . كما أن البعض الآخر صدر له قرار بالمنع بناءً على وجود دعاوى قضائية لم يبت فيها بعد أو صدور حكم قضائي جرى الطعن عليه أو معارضته وهو الأمر الذي يجعل الحكم كأن لم يكن في حالة المعارضة.في ضوء حالة التخبط والعشوائية في إصدار قرارات المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب، فإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تطالب السادة أعضاء مجلس الشعب السوري للتعجيل بتقديم مشروع قانون ينظم تلك القضية على أن تتضمن بنوده:
1. نصاً صريحاً بعدم منع أي مواطن من السفر إلا في واحدة من حالتين :
 أ‌- أن تتطلبه ضرورة التحقيق بحيث يستخدم المنع من مغادرة البلاد كبديل للاعتقال الاحترازي على أن يكفل للمواطن كافة الحقوق المكفولة له في حالة الاعتقال الاحترازي مثل: 
· أن يكون قرار المنع مسبباً. 
· -أن يصدر من النائب العام وحده 

- أن تكون الواقعة محل التحقيق جناية 

- أن تتوافر دلائل جدية وكافية على الخشية من هروب المتهم وتعطل التحقيقات. 

- أن يكون محدداً بمدة زمنية معينة. 

- أن تكون هناك رقابة قضائية في حالة تجاوز المنع للفترة القانونية المحددة. 

ب‌- في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضده. فالكثير من المواطنين الذين تم وضع أسمائهم على قوائم المنع أو الترقب لم يدانوا فعلياً كما أن العديد من تلك القضايا بسبب جرائم ليست ماسة بأمن الوطن. ولا تشكل تهديداً للمجتمع ولاللوحدة الوطنية.

2. أن تعتبر كل القضايا المتعلقة بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول قضايا مستعجلة نظراً لوجود فجوة بين أعداد القضاة وأعداد القضايا التي ينظرونها بحيث لا تتعطل مصالح المواطنين مما قد يؤدي لانتفاء السبب من سفرهم. 
3. توحيد الجهة التي يتعين على المواطنين اللجوء إليها للتظلم من هذا القرار. 
4. سحب الحق في المنع من السفر من أيدي السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية, مع الاحتفاظ بحق وزارة الداخلية في اللجوء للقضاء في حالة وجود ضرورة تقتضي المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب.
5. تحديد فترة زمنية تسري خلالها قرارات المنع أو الترقب ، وليكن حدها الأقصى شهر واحد فقط وذلك في حالات الضرورة القصوى فقط.
فيما يلي أسماء بعض النشطاء الكثيرين العدد الذين لا يزالون يخضعون للمنع من السفر:

	فواز تللو: من سجناء "ربيع دمشق" وقد أفرجت عنه السلطات في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن. 
	رياض سيف: عضو مجلس الشعب سابقا وأحد معتقلي"ربيع دمشق"، وقد أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات 

	رزان زيتونة: محامية وناشطة حقوق الإنسان , وقد منعت من مغادرة سوريا منذ عام 2002.
	

	لؤي حسين: كاتب لم يسمح له في يونيو/حزيران 2006 بعبور الحدود للذهاب إلى لبنان 
	حازم نهار: طبيب وناشط سياسي معروف

	هيثم المالح:محامي ومدافع عن حقوق الإنسان .
	

	ياسين الحاج صالح: طبيب وصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان وسجين سابق
	فارس مراد، معتقل سابق ولمدة 29 لأنه عضو في المنظمة الشيوعية العربية. 

	رضوان زيادة طبيب ورئيس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
	عمار قربي طبيب رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

	دانيال سعود عضو هيئة الرئاسة ل.د.ح
	عبد السلام عثمان  طبيب ومعتقل سابق

	سمر اللبواني  زوجة المعارض كمال اللبواني
	هند قهوجي ناشطة سياسية معروفة

	ماجدولين حسن محامية وناشطة سياسية معروفة
	سهير الاتاسي  ناشطة معروفة و مديرة منتدى الاتاسي 

	محمد عباس بن محمود من عين العرب
	فيصل خليل بن حسين من عين العرب

	عباس عباس بن نامي من عين العرب
	علي محمود بن شيخ خضر من عين العرب

	معصوم عبدي بن بلال من عين العرب
	فتحي محمود بن شيخ خضر من عين العرب

	علي العلي بن شوكت من عين العرب
	عثمان حاج مسلم بن شوكت من عين العرب

	عز الدين حسو بن مراد من عفرين
	محمد عثمان بن علي من كوباني

	علي شيخ عثمان بن محمد من عين العرب
	سامي جمعة بن محمد من عين العرب

	أحمد شيخ دمر بن بركل من عين العرب
	أحمد عثمان بن جمو من عين العرب

	مصطفى حمدي بن محمد من عفرين
	شوكت محمد بن مسلم من عين العرب

	حنان عبدو بن منان من عفرين
	مصطفى جمعة بن عبدالله من عين العرب

	محمد محمد بن حنان من عفرين
	يعقوب محمد بن حنان من عفرين

	جمال دابان بن حسين من عين العرب
	محمود وقاص بن مصطفى من عين العرب

	محمود اسماعيل بن خضر من عين العرب
	فخر الدين مسلم بن محمد من عين العرب

	محمد شيخو بن درويش من عين العرب
	محمد خلف بن خلف من عين العرب

	مصطفى الأحمد بن محمد من عين العرب
	محمد إسماعيل بن عزيز من عين العرب

	فرهاد محمد علي بن محي الدين من عين العرب
	


تحقيق حول المحاكمات العادلة
الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة أحد أهم الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة العاشرة ، حيث نصت على أن" لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعليناً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمه جزائية توجه إليه" 
وكذلك نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (14) وإن أضاف العهد أن تكون المحكمة منشأة بقانون.ورغم تصديق الحكومة السورية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلا أن المحاكم الاستثنائية ظلت أحد السمات الرئيسية للنظام القضائي في سورية وبالتحديد في القضايا التي يتهم فيها سياسيون.ويشهد النظام القضائي في سورية إلي نوعين من المحاكم الاستثنائية الأولي : محكمة  أمن الدولة . الثانية : المحاكم العسكرية .فقد حاكمت محكمة أمن الدولة تنظيمات شيوعية وناصرية وبعثية وأخوان مسلمين وجماعات إسلامية ، و منذ عام 1992 بدأت إحالة المدنين إلى محاكم عسكرية وكان معظم المحالين إليها ممن ينتمون إلى الاخوان المسلمين وبعث العراق  .إذاً كانت السمة الرئيسية للمحاكم الاستثنائية هي محاكمة المعارضين السياسيين أمامها بهدف أساسي هو الحصول على أحكام بالإدانة في ظل محاكمات تفتقد لكافة معايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، والأهم هو إبعاد هذا النوع من القضايا من رقابة محكمة النقض السورية وهي أعلي المحاكم ترتيباً وتوصف بأنها محكمة القانون . مما يؤكد التفسير بأن الهدف ليس المحاكمة العادلة وإنما صدور أحكام بالإدانة والتخلص من المعارضين السياسيين للحكومة .ولا يمكن هنا قبول الاحتجاج الذي قدمته السلطات دائماً في تفسير الإحالة إلي هذا النوع من المحاكم الاستثنائية بمقولة أننا في حالة طوارئ وأننا في مواجهة مع دولة إسرائيل. فقد سبق وأن أوضحنا أنه تمت إحالة مواطنين سوريين لا يمارسون العنف ولا يتبنون منهجاًً لإسقاط النظام بالقوة بصرف النظر عن الاتهامات التي تم صياغتها لكي تعكس هذا النوع من الاتهامات .كما أنه إذا كان مقبولاً أن تطالب السلطات إجراءات استثنائية من قبيل القبض والاستيقاف والإجراءات التحفظية لمنع جرائم العنف ، فما هو المبرر في انتزاع الاختصاص القضائي من القضاة الطبيعيين والمحاكم الطبيعية والإحالة لمحاكم استثنائية تفتقد إلي أي معايير للمحاكمة العادلة ؟. وفي الإجابة على هذا السؤال سوف نتناول في هذه الورقة بالتفصيل المحاكم العسكرية كنموذج لانتزاع المواطنين من قاضيهم الطبيعي ، ولتوضيح الانتهاكات المتعددة التي تتم أمام هذا النوع من المحاكم الاستثنائية . وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

المعايير الدولية للمحاكمة العادلة 
القضاء العسكري و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان :تعتبر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية من الموضوعات التى تثير العديد من القضايا التى تتعلق بعدالة الحكم و لئن كانت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية غير محظورة صراحة فى المعايير الدولية إلا أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و اللجنة الأمريكية على السواء دعت إلى تجريد المحاكم العسكرية من الولاية القضائية على المدنيين و ذلك فى المواد الآتية :- المادة 16 من الإعلان الخاص بالاختفاء ,والمادة 11 من الاتفاقية الأمريكية الدولية الخاصة بالاختفاء 0و قد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذه المحاكم العسكرية لا توفر في بعض البلدان ضمانات صارمة لتطبيق العدالة الصحيحة وفقا للشروط الأساسية المحددة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية التي تعد أساسية لتوفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان و قد قالت اللجنة الأمريكية أن إحالة المدنيين للولاية القضائية للمحاكم العسكرية يتعارض مع بعض المواد القانونية و قررت أيضا أن المحاكم العسكرية محاكم خاصة و لها وظائف محددة فقد أعدت لكى تحفظ الانضباط في القوات المسلحة و الشرطة و من ثم فعليها أن تقتصر نشاطها على هذه القوات 

-الحق فى المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وقفا لأحكام القانون .
من المبادئ و الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة أن تشكيل المحكمة التي ستضطلح بمسئوليتها نظر القضية و الفصل فيها تشكيلا قانونيا و أن تكون مختصة بنظر القضية و تتوفر فيها الاستقلالية و الحيدة 0 و فى هذا الصدد فان الضمان المؤسس الأول للمحاكمة العادلة ألا تصدر الأحكام عن مؤسسات سياسية بل بواسطة محاكم مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون و حق الفرد فى أن تنظر قضيته محكمة عندما يتهم بارتكاب فعل جنائى مع توفير الضمانات اللازمة لتامين العدالة إنما هو أمر من صميم التطبيق الصحيح للقانون و قد وصفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة و محايدة بأنه "حق مطلق لا يجوز أن يخضع لأي استثناءات" 0 و في هذا تنص المادة 10 من الإعلان العالمي " لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة نظرا منصفا و علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه " 
المادة 14/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " الناس جميعا سواء أمام القضاء و من حق كل فرد لدى الفصل في أيه تهمة جزائية توجه أليه أو في حقوقه و التزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأه بحكم القانون " 
استقلالية المحكمة :
- ركن جوهري لازم لعدالة المحاكمة و المقصود بهذا أن يصدر الحكم في أيه قضية مطروحة أمام المحكمة فى إطار من الحيدة و على أساس الوقائع و طبقا لأحكام القانون دون أي تدخل أو ضغوط او تأثير غير مناسب من أي سلطة أخرى حكومية أو غير حكومية كما أن الاستقلالية تعنى أن يكون المعيار الأول فى اختيار الأشخاص الذين يتولون مناصب القضاء و هو خبرتهم القانونية 0 و يؤيد ذلك المادة 5 من المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية :- 
لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبيقا لإجراءات القانونية المقررة و لا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول الخاصة بالتدابير القضائية لتنزع الولاية القضائية التي تتمتع بها الحاكم العادية أو الهيئات القضائية 0 
-الفصل بين السلطات :- 
 تستمد المحاكم استقلالها من مبدأ الفصل بين السلطات المطبق في المجتمع الديمقراطي و معنى هذا أن يكون لكل جهاز من أجهزة الدولة مسئوليات محدودة يختص بها وحده دون غيره و من يجب أن يكون للقضاء كمؤسسة و القضاة كأفراد السلطة الوحيدة للفصل في الدعوى المطروحة في ساحات المحاكم 0و لا يجب أن يخضع القضاء كهيئة و كأفراد لأي تدخل سواء من جانب الدولة أو من الأشخاص العاديين و يجب أن تضمن الدولة هذا الاستقلال المكفول بان تنص عليه قوانينها و بان تحترمه جميع المؤسسات الحكومية و ينبغي أن تضمن الدولة وجود ضمانات هيكلية ووظيفة ضد أي تدخل سياسي أو غير سياسي في تطبيق العدالة 0 المبادئ 1،2،3،4 من المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية 0 
قاعدة إخلاء سبيل المتهم إلى أن تتم محاكمته :
- لا ينبغي كقاعدة عامة الاستمرار في احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال جنائية إلى حين محاكمتهم و هذه القاعدة تتبع من الحق في الحرية و الحق فى افتراض براءة المتهم حتى يثبت العكس و ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الاحتجاز السابق على المحاكمة يجب أن يكون استثناء و لأقل فترة ممكنة و ذكرت أيضا أن الاحتجاز السابق على المحاكمة لا يجب أن يقتصر فحسب على التمشى مع أحكام القانون بل يجب أن يكون أيضا ضروريا أو معقولا في حالة تطبيقه و قررت اللجنة إن العهد الدولي يجيز للسلطات أن تحتجز الأفراد كتدبير استثنائي إذا كان من الضروري ضمان مثول الشخص أمام المحكمة لمحاكمته و اعتبرت اللجنة إن الاشتباه في أن الشخص ارتكب جريمة لا يكفى لتبرير احتجازه بينما تنتهي التحقيقات و صدور لائحة الاتهام و يكون الاحتجاز ضرورة لمنع المتهم من الهروب أو تجنب تدخله مع الشهود او عبثه بالأدلة الأخرى أو منعه من ارتكاب جرائم أخرى 0
-  الحق في النظر العلني للقضايا :
- و هو حق ضمان أساس لعدالة و استقلالية التقاضي و هو وسيلة لحماية الشق العام في نظام العدالة0 لذلك يجب أن تعقد المحاكم جميع جلساتها و تصدر أحكامها في إطار من العلانية فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية القليلة المحددة بدقة كما أن الحق في النظر العلني للدعاوى الجنائية مكفول أيضا في المعايير الدولية 0 و لا يعنى الحق في علانية المحاكمة أن يحضر أطراف الدعوى الجلسات فحسب بل أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور العام كذلك فللجمهور الحق في أن يعرف كيف تدار العدالة و الأحكام التي ينتمي إليها النظام القضائي  و تقتضى علانية المحاكمة إجراء جلسة شفوية للادعاء و المرافعة فى حضور الجمهور وفقا لموضوع القضية و يجب أن تعلن المحكمة عن موعد و مكان جلسات المرافعة للجمهور العام و أن توفر التسهيلات اللازمة فى الحدود المعقولة لحضور الأفراد المعنيين من الجمهور تلك الجلسات و قد توجهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا الصدد بأنها ترى " أن تنظر الدعوى القضائية بصرف النظر عن الحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 14/1 من العهد الدولي يجب أن يتم بوجه عام في جلسات علنية مفتوحة للجمهور العام بما في ذلك الإعلاميون و لا يجب على سبيل المثال أن تقتصر فحسب على فئة معينة من الأفراد 0 
و لا يمنح القانون الدولي الدولة سلطة تقديرية غير مقيدة لتحدد لنفسها القضايا التي تعتبرها ماسة بالأمن القومي حيث اشترط خبراء القانون الدولي و الأمن القومي و حقوق الإنسان ما يلى الغرض هذا النوع من القيود لا يعد القيد المطلوب فرضه تحت مسوغ الأمن القومي مشروعا ما لم يكن الغرض الحقيقي منه و الأثر الناجم عنه و الذي يحكم التدليل عليه و هو حماية وجود البلاد أو سلامة أراضيها ضد محاولات لاستخدام القوة أو التهديد باستخدام القوه او للحفاظ على قدرتها للتصدي لأية محاولة لاستخدام القوة أو لأي تهديد باستخدامها سواء أكان ذلك من مصدر خارجي مثل تهديد عسكري او من مصدر داخلي مثل التحريض على قلب نظام الحكم 0 
- الحق في عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب 
لا يجوز إكراه أي شخص متهم بارتكاب فصل جنائي بالشهادة على النفس أو الإقرار بالذنب و ذلك بناء على مبدأ افتراض البراءة الذي يضع عبء الإثبات على الادعاء و مع خطر التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو ألا إنسانية أو المهنية 0 
و يعتبر هذا الحق جوهريا مبدأ متأصلا في المادة 6 من الاتفاقية الأوربية و تنص عليه أيضا المادة 14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و المادة 28 (ز) من الاتفاقية الأمريكية و المادة 67 (ا) ز من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 0 
و حظر إكراه المتهم على الشهادة ضد نفسه أو الإقرار بذنبه مبدأ عريض فهو يمنع السلطات من القيام بأي شكل من أشكال الإكراه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بدني أو نفسي كما انه يحظر استخدام التعذيب أو المعاملة على نحو يكفل احترام الكرامة المتأصلة في شخصيتهم بحكم انتمائهم للأسرة الإنسانية 0 و إذا زعم المتهم انه تعرض لضرب من الإكراه أثناء الإجراءات لحمله على الإدلاء بأقوال أو الاعتراف بجريمة ينبغي أن تكون للقاضي سلطة نظر هذه المزاعم في أيه من مرحلة من مراحل التقاضي و يجب على السلطات المختصة أن تبادر و في إطار من الحيدة إلى فحص هذه المزاعم التي تثار حول انتزاع الأقوال عن طريق التعذيب او أي ضرب آخر من ضروب المعاملة القاسية أو ألا إنسانية أو المهنية و لجميع المحتجزين او السجناء و لمحاميهم و أفراد أسرهم الذين يمثلون مصالحهم الحق في أن يتقدموا بشكوى غير علنية إلى السلطات عن تعرض هؤلاء المحتجزين أو السجناء للتعذيب أو سوء المعاملة و ينبغي البث في هذه الشكاوى بصورة سريعة و الرد عليها دون إبطاء و إذا رفضت الشكوى او تأخر نظرها لفترة طويلة جدا فيحق للشاكي أن يعرضها على القضاء أو على سلطة أخرى و يجب عدم المساس بأية صورة للشاكي نتيجة شكواه 0و يجب أن تستبعد المحكمة أي دليل 0 بما في ذلك اعترافات المتهمين ينتزع عن طريق التعذيب او المعاملة القاسية او ألا إنسانية او المهنية أو بأي ضرب آخر من ضروب الإكراه و أيدت ذلك النصوص الآتية المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب و المادة 10 من الاتفاقية الأمريكية الدولية الخاصة بالتعذيب و المادة 69 (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 0 

- الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له 
لكل فرد اتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له على أن يتوقف تقدير الوقت المعقول على ملابسات الحالة و يجب أن تبدأ الإجراءات الجنائية و تنتهي في غضون مدة معقولة ( المادة 14/3ج من العهد الدولي ) و معنى هذا الشرط الأساسي هو ضرورة مراعاة التوازن بين حق المتهم فى مساحة زمنية و تسهيلات كافية لإعداد دفاعه و ضرورة البدء في نظر الدعوى و إصدار الحكم دون تأخير لا مبرر له و يلزم هذا الحق السلطات بضمان الانتهاء من جميع الإجراءات حتى صدور الحكم في غضون فترة زمنية معقولة 0 ( المادة7/1د من الميثاق الأفريقي و المادة 8/1 من الاتفاقية الأمريكية و المادة 6/1 من الاتفاقية الأوربية و المادة 67/1ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .و يغدو الالتزام الواقع على الدولة بالإسراع في نظر الدعاوى القضائية اكثر إلحاحا بالنسبة لأي شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي و يحتجز على ذمة قضية و تقضى المعايير الدولية بالإفراج عن أي شخص متهم بارتكاب فعل جنائي من الاحتجاز بينما تتم محاكمته إذا تجاوز فترة احتجازه على ذمة القضية الحد الذي يعتبر معقولا وفقا لملابسات الحالة 0 و ضمان المحاكمة العاجلة في الدعاوى الجنائية مرتبط بالحق في الحرية و افتراض البراءة و حق المرء في الدفاع عن نفسه و الهدف من هذا ضمان البت في مصير المتهم دون أي تأخير لا مبرر له وكذلك ضمان عدم المساس بحقه في الدفاع عن نفسه بسبب انقضاء فترة زمنية مفرطة في الطول قد تتلاشى تفاصيل الوقائع من ذاكرة الشهود أو تتشوه أو قد يتعذر إيجادهم أو تتلف الأدلة الأخرى أو تختفي كما يهدف هذا أيضا إلى ضمان اختصار فترة القلق التي يكابدها المتهم خوفا على مصيره و المعاناة التي يقاسيها من جراء الوصمة التي تلحق به نتيجة اتهامه بارتكاب فعل جنائي رغم افتراض براءته و يجسد الحق في سرعة المحاكمة في عبارة موجزة الحكمة التي تقول إن العدالة البطيئة نوع من الظلم ".و قد قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان انه لا يتصل هذا الضمان فحسب بالوقت الذي ينبغي أن تبدأ فيه المحاكمة بل الوقت الذي تنتهي فيه كذلك و يصدر الحكم و يجب أن تتم جميع المراحل دون تأخير لا مبرر له و لتفعيل هذا الحق يجب وضع إجراء يمكن الاستعانة به من اجل ضمان بدء المحاكمة دون تأخير لا مبرر له 0و قد رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن على السلطات واجب الإسراع بنظر الدعوى و إذا تقاعست عن مباشرة الإجراءات في أية مرحلة بسبب الإهمال أو سمحت بالتباطؤ في التحقيق أو نظر وقائع الدعوى أو استغرقت وقتا يجاوز الحد المعقول لإتمام بعض التدابير فان ذلك يعد انتهاك للمادة 14/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المهنية و السياسية .

- حق المتهم في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام يدافع عنه 
لكل شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام و له الحق في الحصول على مساعدة من محام يختاره بنفسه او ينتدب لمساعدته من اجل مصلحة العدالة بدون مقابل إذا كان غير قادر على أن يدفع أتعابه و له الحق في أن يتصل بمحامية في إطار من السرية المادة 11/1 من الإعلان العالمي و المادة 14/3 من العهد الدولي الخاص و المادة 7/1ج من الميثاق الأفريقي المادة 8/2 من الاتفاقية الأمريكية و المادة 6/3/ج من الاتفاقية الأوربية و المادة 67/1/د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 0 
- الحق في حضور المحاكمات و الجلسات 
لكل شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يحضر محاكمته لكي يسمع مرافعة الادعاء و يدافع عن نفسه 0المادة 14/3/د من العهد الدولي و المادة 67/1/د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و يعتبر الحق في المحاكمة حضوريا جزء مكمل للحق في حق المتهم فى الدفاع عن نفسه .و يفرض الحق في حضور المحاكمات واجبات على السلطات من حيث ضرورة إخطار المتهم و محامية بمكانها و زمانها قبل بدئها بوقت كاف و أن تستدعى المتهم لحضورها لا أن تستبعده على نحو مخالف من حضور جلساتها 0 
و حول هذه المحاكمات يمكن استخلاص الملاحظات الآتية :- 
الملاحظة الأولى:-المحاكم العسكرية انتهاك مستمر لاستقلال القضاء و الحق في محاكمة منصفة الملاحظة الثانية :-القضاء العسكري قضاء غير مستقل 
حيث يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية على ضباط القوات المسلحة و هم يخضعون لإدارة القضاء العسكري و هي إحدى إدارات القوات المسلحة و التي تخضع بدورها لوزير الدفاع و هم يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع و هو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل و استقلالهم و عدم التأثير عليهم في أحكامهم و من ناحية أخرى لا يخضع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون حيث تخضع هذه الأحكام السلطة من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه في ذلك من ضباط القوات المسلحة 0كما يخرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمحاكمات الغيابية من بطلان ما تم من إجراءات المحاكمة أو الحكم إذا سلم المتهم نفسه أو القي القبض عليه قبل انتهاء المحاكمة بما يستتبعه ذلك من إعادة محاكمته أو إعادة الإجراءات بعد صدور الحكم يضاف إلى ذلك خروج قانون الأحكام العسكرية عن قانون الإجراءات الجنائية فى تحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي .إن إحالة متهمين مدنيين للمحاكم العسكرية يشكل حجبا للقضاء العادي فى بسط ولايته على الوقائع التي يرتكبها المواطنون المدنيون و تمثل افتئاتا على حق المتهم فى المثول أمام قاضية الطبيعي و اعتداء على حق المجتمع في الحفاظ على استقلالية القضاء و نهوضه بالمهام المنوط به أدائها 0و على المستوى الإجرائي تمثل إجراءات المحاكم العسكرية إهدار للضمانات القانونية التي يتطلبها ضمان تطبيق العدالة سواء فيما يتعلق بعدم إتاحة الوقت الكافي للمتهمين لإعداد دفاعهم و لهيئة الدفاع في الاطلاع على ملفات القضايا و مناقشة المتهمتين و الشهود و حرمان المتهمين من حقهم في الاستعانة بالمحامين الذين وكلوهم و كذلك عدم اعتداد المحاكم العسكرية بادعاءات المتهمين المتصلة بتعرضهم للتعذيب و محاولة انتزاع الاعترافات منهم إضافة لعدم تحقيق المحكمة في الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون بالسجن المودعين به كما تتعمد المحاكم العسكرية إرهاق المحامين و اسر المتهمين من حيث انعقاد الجلسات بمواقع عسكرية ,و قد رصدت المنظمة تعرض المحامين للتفتيش بشكل استفزازي أثناء دخولهم قاعات المحاكم 0 
الملاحظة الثالثة  :- صلاحية الضباط العسكريين كقضاة : في المقابل نجد القاضي العسكري يفتقد لكل هذه الضمانات حيث انه لا يشترط فيه أن يكون مجاز في الحقوق حيث لم يتطلب قانون الأحكام العسكرية التأهيل القانوني اللازم إلا بالنسبة لمدير الإدارة العامة للقضاء العسكري . 
كما أن القضاة العسكريين يخضعون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية (,كما أن القاضي العسكري قابل للعزل كل عامين او قبل بقرار من وزير الدفاع , و يصدر قرار تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري 0 و قد لاحظت إحدى الحلقات النقاشية التي انعقدت بمدينة الرباط إن توليه القضاء تستلزم مؤهلات خاصة و ممارسة طويلة فى العمل القضائي و من ثم فمن العسير أن يتصور المرء أن يكون فى استطاعة المحاكم العسكرية تأدية وظيفة القاضي 0 و من ثم أصدرت الحلقة التوصية التالية " تشكيل المحاكم التي تنظر في الجرائم الظرفية ( غير العادية ) من قضاة المحاكم العادية دون غيرها طبقا للقواعد المقررة لتشكيل هذه المحاكم و مع عدم الإخلال بحق رئيس الدولة في العفو من العقوبة أو تخفيضها لا يكون للسلطة التنفيذية رقابة على الأحكام التي تصدرها المحاكم المذكورة و يجب أن يجاز الطعن في هذا الأحكام أمام محكمة النقض أو المحكمة العليا التي تقوم مقامها طبقا للأوضاع المقررة في قانون الإجراءات الجنائية 0 
-إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعد انتهاكا للحق فى محاكمة عادلة و منصفة أمام القضاء الطبيعي و ذلك لان :
1-أحكامها لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون بل تخضع أحكامها الحضوريه و الغيابية لسلطة التصديق و هى لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و له أن ينيب أحد الضباط فى ذلك.

2- يخضع القضاء العسكري لكل الأنظمة المنصوص عليها من قوانين الخدمة العسكرية و التي من أهم خصائصها الانضباط و الطاعة اللتان تتنافيان مع مقتضيات العمل القضائي كما يتم تعين القضاة العسكريين تعينا مؤقتا لمدة عامين قابلة للتجديد و يجوز لوزير الدفاع نقلهم أو عزلهم ما يتنافى مع عدم قابلية القضاء للعزل.
3- أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخل في اختصاصها أولا دون أن تملك أي جهة قضائية أخرى منازعتها في ذلك 0 
4-القانون العسكري لم يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي .

أهم الانتهاكات التي تصاحب المحاكمات :

1-إهدار الضمانات خلال المحاكمات العسكرية .

2-إهدار حق المتهم فى إعداد دفاعه و إرهاق هيئة الدفاع 
3- إهدار حق الدفاع في الاطلاع على ملفات القضايا و مقابلة موكله على انفراد 
4- عدم الاعتداد يتعرض المتهمين للتعذيب 
المراجع والمصادر:

1- منظمة الدفاع عن الحريات الديمقراطية  التونسية

2- المنظمة المصرية
3- ورقة الأستاذ : حافظ ابو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان المقدمة إلى مؤتمر " دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي" 
1-3 ابريل 2006.
حقوق الإنسان في الفكر العربي
الزميل حسان أيو 
تساؤلات تطرح نفسها، هل مسألة حقوق الإنسان موجودة في الفكر العربي أم هي فكرة 
من الغرب، وكيف تداول الفكر العربي مسألة حقوق الإنسان، وما هي إشكاليات التي 
تعرض لها مفهوم حقوق الإنسان في الفكر العربي، وهل هناك إجماع أو أتفاق عام حول 
تبني رؤية واحدة لمفهوم حقوق الإنسان بين مفكرين العرب. 
والمحور الأكثر أهمية الأ وهو مدى التزام الحكومات العربية بما يخص مفهوم حقوق 
الإنسان من مواثيق وعهود وما شابه ذلك، 
ومن إشكاليات التي تطرح نفسها في الفكر العربي بخصوص مفهوم حقوق الإنسان إلا 
وهو كيف تبنى الفكر العربي مفهوم حقوق الإنسان، وما هو طبيعة هذا المفهوم، وما 
هي الآليات التي تم الإجماع عليها، وما هي الوسائل التي تم تطبيق مفهوم حقوق 
الإنسان داخل الوطن العربي، ومن طبيعة الدول العربية ونهجها المختلف، وعدم وجود 
قاسم مشترك فيما بينها بما يخص الخطاب السياسي، حيث لا يوجد جسم سياسي ~أو ديني 
متفق عليه في الدول العربية لتمثيلها، فلكل دولة نظام سياسي خاص بها، فلذلك 
تختلف في تبني الرؤية واحدة بخصوص حقوق الإنسان. 
بالرغم من وحدة التاريخ والتراث والدين والثقافة المشتركة في منهجية الفكر 
العربي مع ذلك تجد تنوع واختلاف الرؤى الفكرية داخل الفكر العربي، وذلك نتاج 
تعدد وتنوع الأنماط والأوضاع من النواحي الجغرافية والاجتماعية و الاقتصادية 
والنظم السياسية التي يرتبط به الواقع العربي، هذا يجعلنا نتلمس إشكالية أخرى 
تتعلق في طبيعة الفكر العربي ذاته في مسألة تبني حقوق الإنسان. 
فلقد نمى الفكر العربي على حالة التوافق بين الثنائيات ما بين العقل والأيمان، 
والتراث والمعاصرة، والشرق والغرب، الدين 
والقومية...........................الخ مما جعل الفكر العربي أسير هذه المتناقضات، مما جعله يدخل مرحلة التأزم مع نفسه. فما هي المصادر التي يستند إليه الفكر العربي لتطرق مفهوم حقوق الإنسان، فقد قسم الفكر العربي المصادر إلى أكثر من مرحلة، مرحلة الفكر العربي قبل الإسلام، ومرحلة الإسلام، ومرحلة العباسين ~، ثم مرحلة الانحطاط، ومرحلة الأكثر أهمية 
مرحلة النهضة والعصر الحديث، والمرحلة الأخيرة بحاجة للوقوف لديها، وذلك بسب 
النهوض وركب الفكر العربي الحضارة ومحاولة كسب الفرص لدراسة الواقع بكل سلبياته 
وتخطي الواقع المرير التي يتعرض له الفكر العربي من إشكاليات وتناقضات وصعوبات. 
ولغياب الخطاب الموحد بين الدول العربية وتشعب المصالح فيما بينها، وتنوع 
الأفكار التي تناولت القضايا الفكرية، ظهرت اتجاهات سياسية مختلفة أيضا، ومن 
أبرز هذه التيارات التي ظهرت، التيار ذو توجه ديني، والذي حمل في نهجه الإصلاح 
الديني ~، الذي يربط الفكر العربي بتوجه الديني فقط، ويهدف إلى الخلفية الدينية 
ومن المفكرين والمنظرين لهذا التيار (جمال الدين الأفغاني، محمد عبده). 
ومن التيارات التي برزت في الفكر العربي تيار القومي العلماني والذي بدوره يهدف 
إلى التوجهات واختلاف الرؤى و الانتماءات المذهبية والفكرية وخلق دولة يسودها 
القانون ،خلق نظام جديد على غرار الدول الأوربية، نظام سياسي موحد بغض النظر 
إلى التوجهات واختلاف الرؤى و الانتماءات المذهبية والفكرية ، ومن أبرز 
المفكرين لهذا التوجه (رفاعة الطهطاوي، خير الدين التونسي، وعبد الرحمن 
الكواكبي ). الذين ساهموا مساهمة فعالة في تطوير الفكر العربي، حيث شكلوا النواة في النهضة في فكر العربي الحديث من خلال أفكارهم أرائهم المتنورة، والتي عالجت الكثير من 
المواضيع التي تخص الفكر العربي، فلقد دخلت مسألة حقوق الإنسان إلى الفكر 
العربي من خلال البعثات العلمية والتعليمية إلى أوربا، الذين بدورهم تأثروا 
بحضارة الغربية وحاولوا نقل التجربة إلى بلدانهم. 
ومن هنا كانت البذرة الأولى في بداية الوعي العربي المعاصر بمفهوم حقوق الإنسان 
كما قلنا نتيجة البعثات الدبلوماسية والعسكرية والجامعية والتجارية، الذين 
أعجبوا بنظم السياسية والتقدم التكنولوجي والعلمي للحضارة الأوربية مقاساً 
للواقع العربي التي كانت تحيى بها بلدانهم، وعلى رغم دور هؤلاء المفكرين الذين 
كانوا متواجدين في كل مرحلة من مراحل تطور الفكر العربي إلا إنه بقي الفكر 
العربي يمر في أزمات متلاحقة، الذي أنعكس سلباً في تقدم الفكر العربي ومعالجته 
لقضايا المعاصرة الشائكة ومنها التنمية والتحديث والتقدم والتكنولوجية، هذا ما 
جعل قضية حقوق الإنسان في تراجع في ظل تلك الأوضاع التي يعاني منها الفكر 
العربي. وهناك عدة عوامل لها تأثير على الفكر العربي باهتمام بحقوق الإنسان، المرتبطة 
بدور المفكرين الإسلاميين في طرح التراث الإسلامي، ومرجعية حقوق الإنسان إلى 
الفكر الإسلامي، ومن العوامل المؤثرة أيضا دور الاستعمار في السيطرة على الدول 
العربية، ومن العوامل أيضاَ الثقافة الغربية التي أطلع عليها المفكرين الذين 
أطلعوا على سياسات وثقافة الغرب ن وخاصة في نطاق ما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان 
وهذا الشيء يدفعنا لقول بأن الجذور الثقافة الإسلامية ودور الغرب فيما يتعلق 
بحقوق الإنسان، شكلا القوة لتأسيس مفهوم حقوق الإنسان، فلا نستطيع معالجة 
الموضوع دون الرجوع إلى حقوق الإنسان في الإسلام، التي لها رؤية إسلامية خاصة 
لتطرق إلى مفاهيم حقوق الإنسان، حيث ظهرت أكثر من توجه في الفكر الإسلامي تبحث 
مسألة حقوق الإنسان، توجه يرجح مسألة حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي، وتوجه 
يرفض بشكل قاطع وجود أية أساس لحقوق الإنسان في الإسلام، وتوجه يعتمد إلى حالة 
الانتقاء بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي فيما يتعلق في مسألة حقوق الإنسان 
فمن خلال قراءة الواقع الفكر العربي بما يخص رؤية الإسلامية في حقوق الإنسان 
فنجد هناك نظرة توحيدية لظاهرة حقوق الإنسان، وذلك من خلال ربط كافة حقوق 
الإنسان المتفق عليه ومصدر والقرار لكل تلك الحقوق يعود إلى الله عز وجل، 
فنتوصل إلى أن معيار الإسلام في تقرير حقوق الإنسان وفي صونها يقوم على مبدأ 
الأيمان بالله واعتبار العقل منطلق لهذه القوة. 
فنجد إن الفكر العربي قد جاهد بكل ما يستطيع لنشر مفهوم حقوق الإنسان بكل 
التوجهات التي تعرض لها من أنماط التفكير والتوجهات الدينية والمرجعية 
الإسلامية إلا أنه ظل يحيى في حالة أزمة في طبيعة وجوده وتعاطيه للمفاهيم 
المعاصرة رغم كل جهود المفكرين وفي كل مرحلة زمنية، ولعدم وجود التوحد في الدول 
العربية في التوجه لفهم مسألة حقوق الإنسان نتيجة لاختلاف في النظم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
Hassan-161@hotmail.com
البيان الختامي 
الصادر عن مؤتمر العدالة الجنائية وحقوق الإنسان
الاستراتيجيات المطلوبة  لتعزيز حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية

التأم في العاصمة الأردنية عمان "مؤتمر العدالة الجنائية وحقوق الإنسان: الاستراتيجيات المطلوبة لتعزيز حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية" بتنظيم من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وبرعاية الأستاذ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبحضور (90) مشاركاً ومشاركة من الباحثين والأكاديميين والحقوقيين والناشطين في الدول العربية من (17) دولة عربية، وناقش المؤتمر، باستفاضة وموضوعية، المحاور المطروحة للبحث وهي:

أولاً: تعزيز حقوق الإنسان في إطار القضاء الجنائي.

ثانياً: تعزيز حقوق الإنسان في إطار الأداء المهني لأجهزة الشرطة.

ثالثاً: تعزيز حقوق الإنسان على صعيد مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

رابعاً: دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الجنائية.

خامساً: حقوق الإنسان في الاستراتيجيات المناهضة للعنف الأسري.

سادساً: التربية على ثقافة حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الجنائية.

سابعاً: حماية حقوق ضحايا الجريمة.

ثامناً: حماية حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي الإنساني.

وتوصل المؤتمر إلى عدد من التوصيات وقرر إصدار هذا البيان الختامي التالي:-

أولاً: تعزيز حقوق الإنسان في إطار القضاء الجنائي:-

1-الاهتمام بسياسات إعداد وتعيين واختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة والادعاء العام والعمل على تطوير معاهد الإعداد والتأهيل في هذا المجال في ضوء واقع التجربة المماثلة المتقدمة إقليمياً ودولياً.

2-التأكيد على مبدأ استقلال القضاء الجنائي عن السلطة التنفيذية والتنظيمات الحزبية وإعادة النظر بأية هيكلية إدارية وإجرائية قد تضع المحاكم الجنائية أو القضاة  تحت تأثير السلطة التنفيذية، وإن من شأن تحقيق هذا المبدأ مواجهة هذه السلطة ، وأية مؤثرات سياسية أخرى خارج نطاق القانون وعلى أي نحو.

3-إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الجنائية الوطنية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عبر مراحل الاتهام والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ العقابي والعمل على تعديلها، ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان عبر هذه المراحل.

4-التشديد على عدم الاعتداد بالمعلومات والأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو المعاملة القاسية أو أي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد به، كقرائن على اقتراف الفعل المحظور من المتهم، وذلك تحقيقاً لمبدأ المشروعية وكرامة الأفراد بصرف النظر عن كونهم مذنبين أو غير مذنبين، واعتبارها باطلة النتائج والآثار.

5-العمل على تأسيس ثقافة قانونية دولية في الوسط القضائي قدر صلتها بالقانون الجنائي الداخلي، لحل إشكاليات التنازع في حال حصولها ما بين القانونين مع التنويه بعلوية المعيار الدولي على النص الوطني، إلا في حالة علاقة مضمون الأخير بالقيم التي تواضعت عليها الجماعة الوطنية وموروثها الثقافي.

6-اعتماد سياسات تدريب ملائمة لإكساب القضاة وأعضاء النيابة العامة والادعاء العام المعارف والخبرات والمهارات اللازمة في التعامل مع الظواهر الجرمية المستحدثة بفعل العولمة (جرائم غسيل الأموال، جرائم الإنترنت) والظواهر الجنائية الجديدة بفعل تنامي الجريمة العالمية المنظمة (الاتجار بالأعضاء البشرية، أو المواد الأثرية، أو التحف الفنية وغيرها).

7-إعداد دليل بالإجراءات القانونية، يكون في خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة والادعاء العام لمساعدتهم على التعامل مع جرائم العنف الأسري.

8-الأخذ بالتدابير البديلة للعقوبة السالبة للحرية.

9-تفعيل دور المحاكم العليا في التنظيم القضائي في الرقابة على الأداء القضائي وبما يضمن حقوق المتهم وتطبيق مبادئ العدالة.

10-التأكيد على إعمال مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق إنشاء المحكمة الدستورية التي يكون من بين اختصاصاتها الاطمئنان على موافقة ما يسن من تشريعات لمبادئ الدستور، وبما يشكل ضمانة لموافقة القانون الداخلي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان واحترامها وتفادي انتهاكها.

11-رصد واقع العمل بالنصوص القانونية، للوقوف على مدى مواكبة التشريعات القائمة لما يستجد من حاجات ومشكلات وشواغل جديدة، ومن ثم تقدير الضرورة التي تنهض لتعديلها، أو حتى التفكير بسن تشريعات جديدة لمواجهة ما يطرأ من تطورات في إطار حركة الدولة والمجتمع.

120-تفعيل العلاقة ما بين الإعلام والقضاء وفق معايير صحيحة من شأنها تنشيط دور الرقابة الشعبية في إطار العدالة الجنائية، ودون المس بتقاليد المحاكمة العادلة وموجباتها.

13-يغدو ملائماً طرح فكرة إنشاء (محكمة عربية لحقوق الإنسان) بوصفها آلية مهمة لضمان تعزيز حقوق الإنسان العربي واحترامه، أسوة بالمحاكم النوعية المماثلة في النظم الإقليمية الأخرى (المحكمة الأوروبية، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان).

14-التفكير في بحث الأشكال الجديدة للإجرام الدولي ضد الوطن العربي وحقوق الإنسان العربي وإيجاد آليات جديدة للتصدي لها.

15إنشاء دليل عربي توثيقي للخبراء العرب في شؤون العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

16-التوصية بتفعيل الخطوات التي تقوم بها جامعة الدول العربية على صعيد توحيد التشريعات العربية مثل: قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية والأحداث وتنظيم السجون والسلطة القضائية وتعميم ذلك على سائر التشريعات ذات الارتباط بحقوق الإنسان وإنشاء قاعدة بيانات بنفس الإطار.

17-الحث على انضمام الدول العربية إلى المحكمة الجنائية الدولية (محكمة روما) والتصديق عليها.

18-تأكيد حق المتهم في الحصول على دفاعٍ مؤهلٍ في جميع مراحل جمع الأدلة والتحقيق، وعدم استثناء ضرورة وجود الدفاع خلال التحقيق مع المتهم في أي من المؤسسات الأمنية على اختلاف أشكالها.

19-الحث على توقيع الدول العربية على الإعلان العالمي لاستقلالية القضاء والتصديق عليه.

ثانياً: تعزيز حقوق الإنسان في إطار الأداء المهني لأجهزة الشرطة.

1-وجوب العناية الفائقة بأسس اختيار العاملين في أجهزة الشرطة في ضوء المعايير التي انتهى إليها العمل العربي المشترك في المجال الأمني في هذا الخصوص، بصورة تضمن الوصول إلى العناصر المؤهلة التي تتمتع باللياقة البدنية والذهنية والأخلاقية.

2-الاهتمام بوسائل الإعداد العلمية والفنية والإجرائية في كشف الجريمة وضبطها، مع التأكيد على استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تساعد على الوصول إلى حقيقة الوقائع الجنائية المرتكبة، ومن دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المادي أو المعنوي في مواجهة المتهمين.

3-تضمين مواد المناهج الدراسية في معاهد الإعداد والتأهيل الأمنية إشارات واضحة إلى حقوق الإنسان، وعلى الأخص في مواد البحث الجنائي، هذا إلى جانب تخصيص مقرر مستقل يعنى بثقافة حقوق الإنسان ومرجعيتها القانونية الدولية والإقليمية والوطنية.

4-إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في صفوف العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية عبر البرامج التدريبية وورش العمل وأقنية التوعية والإعلام النوعية, مع التأكيد بصفة خاصة على الضمانات التي يوفرها القانونان الدولي والداخلي، للمتهم في إطار إجراءات الضبط القضائي والتحقيق، وما يشكله انتهاكها من عواقب تندرج تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجنائية المدنية.

5-تنمية الوعي بفلسفة عمل الشرطة والمغزى الإنساني والاجتماعي والأخلاقي الذي تنطوي عليه، والتثقيف بأخلاقيات وآداب المهنة الشرطية سواء تلك المتعلقة بمواصفات رجل الأمن نفسه أو تلك المتعلقة بممارسة العمل الشرطي.

6-إنشاء آلية للرقابة ورصد الانتهاكات داخل المؤسسة الأمنية لا تكتفي برصد الخروقات والتوصية بالمساءلة عليها وفقا للقانون فحسب وإنما تمارس إلى جانب ذلك دورها التربوي في التبصير بالحدود الفاصلة بين دائرة اللامشروعية والانتهاكات، ودائرة المشروعية وتعزيز حقوق الإنسان.

7-دعم وتعزيز تجربة الشرطة الأسرية والشرطة المجتمعية القائمة في بعض مؤسسات الشرطة العربية والتي من شأنها تعميق الطابع الاجتماعي والإنساني للعملية الأمنية والشرطية وبما يفضي إلى نتائج إيجابية لصالح تعزيز واحترام حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

ثالثاً: تعزيز حقوق الإنسان في إطار مؤسسات الإصلاح والتأهيل:

1-إجراء الدراسات التقويمية لواقع أداء مؤسسات الإصلاح والتأهيل للوقوف على مدى مواءمة هذا الأداء للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة المحكومين والموقوفين، وحقوق السجناء، وتلك التي تحكم سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

2-مد جسور التعاون بين مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية المعنية لبحث مشاكل أسر السجناء بغية المساعدة في تذليلها وحلها وذلك أثناء تنفيذ هؤلاء للعقوبة، فضلاً عن بحث أوجه وآليات الرعاية اللاحقة للمحكومين بعد الإفراج عنهم لدمجهم في الحياة العامة أعضاء نافعين في الهيئة الاجتماعية.

3-مراجعة التشريعات الخاصة بتنظيم السجون للوقوف على مدى مواءمتها للمعايير الدولية التي تحكم عمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، آنفة الذكر.

رابعاً: دور المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية.

1-إشاعة الأجواء الديمقراطية وتوسيع هامش مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار وصياغة مستقبل الجماعة الوطنية، وما يتضمنه ذلك من تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي، وتشخيص مواطن الخلل فيه، واقتراح الحلول والعلاجات اللازمة لتفاديها.

2-وفي سياق ما تقدم يغدو ممكناً تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي، فضلاً عن ممارسة الرقابة على الأداء المهني لرجال الأمن والشرطة والعاملين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، في ضوء المعايير الدولية والإقليمية التي تحكم سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

3-تقديم الدعم لأسر السجناء والمحتجزين والتنسيق مع مؤسسات الإصلاح والتأهيل لتقديم المساعدات المادية لهذه الأسر، فضلاً عن دعم وتطوير برامج التأهيل داخل هذه المؤسسات، وبحث أوجه الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من المحكومين.

4-إشاعة الثقافة القانونية في مؤسسات الإصلاح والتأهيل والعمل على تزويد المنتمين إليها بالوعي القانوني، وبضمن ذلك إحاطتهم بالحقوق القانونية والقضائية التي تقتضيها العدالة الجنائية.

5-المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين الجنائية، وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها في ضوء معرفتها بشواغل الجمهور واحتياجاته ومشاكله الجوهرية قدر صلة الأمر بالعدالة الجنائية، هذا فضلاً عن مراجعة التشريعات الجنائية القائمة لذات الغرض مع التأكيد على حل مشاكل الجماعات الضعيفة والمهمشة في هذه التشريعات (النساء والأطفال).

6-تشجيع منظمات المجتمع المدني على اعتماد القواعد والأساليب الديمقراطية في عملها عن طريق تداول المسؤولية والحق في التفكير النقدي بما يعزز الشفافية والإصلاح في إطار عملها، لكي لا تكون قوة احتجاج فحسب، بل قوة اقتراح من أجل شراكة حقيقية بينها وبين الحكومات والمؤسسات الرسمية.

7-تقديم المساعدة القضائية المجانية لغير المقتدرين مادياً.

8-حث البلدان العربية التي عانت من حروب ونزاعاتٍ أهليةٍ على إنجاز مصالحاتٍ وطنيةٍ تضمن إنصاف الضحايا من مختلف الأطراف وعدم تكرار الانتهاكات ضد حقوق المواطنين.

خامساً: حقوق الإنسان في الاستراتيجيات المناهضة للعنف الأسري

1-ضرورة تحديد تعريف (الطفل) في التشريعات العربية، وفقاً للشرعة الدولية وما توافر من خبرة على هذا الصعيد.

2-السعي لتعديل ميثاق حقوق الطفل العربي فيما يخص تعريف الطفل ورفع سن الطفولة من 15 سنة إلى 18 سنة طبقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

3-تجريم أفعال العنف ضد الأطفال والنساء ودمجها مع وصفها الملائم في التشريعات الجنائية.

4-إعادة النظر في السن المحدد للمساءلة الجنائية للطفل ورفعها بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 
5-العمل على سن تشريعات وطنية خاصة لحماية الطفولة والمرأة في الدول العربية وقيام الجامعة العربية بصياغة قوانين نموذجية للمساعدة في إخراج هذا المقترح إلى حيز التنفيذ.

6-السعي لتشجيع الدول العربية على المصادقة على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مدخلاً لاقتراح السياسات الوطنية الفعالة لحماية الحقوق المذكورة، وحثها على تصديق البروتوكول المضاف لحقوق المرأة.

7-إنشاء آلية تتكفل برصد حالات العنف والانتهاكات ضد الطفل والمرأة، تجد صورتها في إقامة (مرصد عربي لحقوق الطفل وآخر لحقوق المرأة)، في مشرق الوطن العربي ومغربه.

8-الإشادة بتجربة إدارة حماية الأسرة القائمة في بعض المؤسسات الأمنية والشرطية العربية، والسعي لدراستها ودعمها على أساس الشراكة البناءة بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني.

9-الاعتراف بحقوق المرأة التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لمنع التمييز ضد المرأة مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية والقومية والدينية ومراعاة ذلك عند صياغة قوانين الأحوال الشخصية. والنص على هذه الحقوق في قوانين الأحوال الشخصية، بما يضمن لها حريتها بوصفها إنساناً يتمتع بذات حقوقية.

10النظر بأية حالة تمييزٍ ضد المرأة في إطار إجراءات العدالة الجنائية وضمن مراحل التقاضي كافةً.

11-الالتزام بسن الثامنة عشرة كحدٍ أدنى لسن زواج الفتاة مع تجريم عمليات التحايل والالتفاف على ذلك.

12رفض كل مظاهر الاستهانة بمكانة المرأة في المجتمع والدولة على مختلف المستويات وشتى الأصعدة، والدعوة لمغادرة صيغ الاستعلاء عليها، وجعلها مع زميلها الرجل في مصاف واحد ودونما تمييز.

13-العمل على إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لحماية النساء اللواتي تعرضن للعنف، وذلك لتأمين الرعاية الصحية والنفسية لهن، والطلب إلى الحكومة تمويل مثل هذه المؤسسات، بمساعدة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

سادساً: التربية على ثقافة حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الجنائية:

1-الاهتمام بإرساء ثقافة حقوق الإنسان في إطار المؤسسة الرسمية، وعلى صعيد المجتمع، عن طريق زرع الاتجاهات الإيجابية الطوعية نحو حقوق الإنسان، بحيث يتحول الأداء الحكومي في علاقته مع الجمهور إلى معاملة إنسانية يومية لا تحكمها الأطر القانونية فحسب وإنما أيضاً القيم والقناعات المستقرة في الضمير والوجدان والتي تحترم الإنسان وتُجل الكرامة الإنسانية المتأصلة في ذاته.

وتتولى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأجهزة التربوية ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني وضع خطة وطنية شاملة بهذه الخصوص، تشكل الظهير القوي لثقافة حقوق الإنسان في إطار هيئات العدالة الجنائية.

2-وفي هذا السياق يوصي المؤتمر جامعة الدول العربية عقد مؤتمر موسع لمناقشة تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان ودعوة عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة للمشاركة، من أجل تهيئة الظروف والمستلزمات لتصديق الدول العربية على الميثاق تمهيداً لادخاله حيز التنفيذ.

3-إعداد برامج التربية على حقوق الإنسان في إطار هيئات العدالة الجنائية يتم التركيز فيها على إشاعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في معاهد الإعداد والتأهيل أولاً، وضمن سياسات التدريب وتنمية القوى الإنسانية ثانياً، وعن طريق قنوات التوعية والإعلام النوعي ثالثاً.

4-السعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة بوجه ثقافة العنف والتعصب والغلو والتمييز، تلك التي تشجع على الإرهاب وتهدد السلام الاجتماعي والدولي، وسيكون من الواجب التفريق بين الحق في المقاومة وبين الأعمال الإرهابية المدانة بكل المعايير خصوصاً التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

5-ينبغي أن تهتدي الخطط المزمع وضعها على الصعيد الوطني أو على مستوى هيئات العدالة الجنائية في مجال التربية على حقوق الإنسان، بما تسفر عنه معطيات ونتائج الدراسات التقويمية لواقع ثقافة حقوق الإنسان على الصعيدين المذكورين، وما يكتنف هذا الواقع من محددات في ضوء فهم احتياجات ومشكلات وشواغل الأفراد في إطار الهيئة الاجتماعية، أو الجمهور الداخلي في مؤسسات العدالة الجنائية.

6-تؤخذ في الاعتبار ما تشكله نتائج العولمة الاقتصادية وثورة المعلومات وتقنية الاتصال وموجبات التنمية المستدامة وحماية البيئة والإجراءات المتعلقة بما يسمى بالحملة الدولية لمكافحة الإرهاب من تحديات جديدة لحقوق الإنسان ولاستراتيجيات التربية على حقوق الإنسان بالنظر لانعكاساتها المؤثرة على واقع ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد العام وفي إطار هيئات العدالة الجنائية.

7-إنشاء معهد عربي لتدريب العاملين في مجال القضاء والنيابة العامة والادعاء العام وأجهزة الشرطة لتبادل الخبرات والتجارب وتطويرها، وتفعيل دور المراكز الموجودة المعنية بهذا الشأن.

8-إصدار مجلة متخصصة لنشر الفكر القانوني وثقافة حقوق الإنسان.

9-تأكيد وجوب احترام الثقافات الفرعية في البلدان العربية في إطار الثقافة الأم.

سابعاً: حماية حقوق ضحايا الجريمة

1-تشكيل صندوق لدعم ضحايا الجريمة، تكون موارده من مصادر متعددة تمثل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ونسبة من الغرامات التي تفرض كعقوبات على المدانين في القضايا الجنائية.

2-إيلاء حقوق ضحايا الجريمة ما تستحقه من اهتمام على صعيد البحث العلمي أو التشريعي أو الإجرائي، على نحو يتوازن مع الاهتمام بضمانات حقوق المهتمين في مراحل التقاضي كافة.

ثامناً: حماية حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي الإنساني

التأكيد على وجوب مراعاة قوات الاحتلال في العراق وفلسطين لقواعد القانون الدولي الإنساني وتحميلها المسؤولية بموجب هذه القواعد عن أية جرائم ترتكب بحق السكان المدنيين أو الصحفيين وغيرهم من العاملين في المنظمات الإنسانية، وأي تلويث للبيئة أو تدمير البنية التحتية أو الممتلكات الثقافية، وما يترتب على هذه المسؤولية من تعويضات واجبة.

تاسعاً: قرار بإجماع المشاركين في المؤتمر:

تأسيس رابطة عربية للعدالة الجنائية تستقطب جهود الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحامين والمشتغلين في البحوث الجنائية والعاملين في هيئات العدالة الجنائية، وذلك بقصد تفعيل أداء هذه الهيئات على الأصعدة التشريعية والإجرائية باتجاه تعزيز مبدأ المشروعية وترسيخ حكم القانون، وتكليف مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالشروع في اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لإعمال هذه الفكرة ووضعها موضع التنفيذ العملي.
 تقرير خاص حول مخاطر الصناعة الكيميائية في سورية

يقال أن 52% من عمالة مؤسسة الصناعات الكيميائية ,حالتهم الصحية سيئة جدا 
وان الطبابة لا تتجاوز 50% من حجم العلاج اللازم وأحيانا يتم التحايل على القانون 
لقد كتب الكثير وقدمت العديد من الشكاوي والتقارير حول مخاطر الصناعة الكيميائية على البيئة والعاملين فيها.. وخاصة العمال الذين يمارسون الإنتاج المباشر... ولاسيما المنتجات التي تدخل ضمن تركيبتها الصنعية مواد كيميائية تحدث تأثيراً مباشراً على صحة العامل... 
ترى ما الإجراءات التي تتخذها الشركات العامة لحماية العمال من مخاطرها؟! ‏ 
وما التعويضات التي تمنحها.. وهل الإجراءات الصحية وتعويضاتها كافية للحفاظ على سلامة العامل؟! ‏ هل الوجبة الغذائية كافية لإعطاء العامل القدرة والمقدرة الصحية على مجابهة ومعالجة الأمراض الناتجة عنها! ‏ هل تتكفل الشركات التي تتعامل بها كامل النفقات.. وما الأمراض التي تنتج عن الصناعة الكيميائية..؟!! ‏الواقع خير دليل ‏ نريد هنا تسليط الضوء على الجانب الإنساني والصحي للعامل في مجال الصناعة الكيميائية ومخاطرها عليه وعلى الإجراءات المتخذة لحمايته والتي من شأنها الحفاظ على عامل سليم ومعافى قادر على العطاء باستمرار... المؤسسة الكيميائية لديها اكثر من 11 ألف عامل يعملون في مجال الصناعة الكيميائية ومعظمها تتعامل مع المواد الكيميائية لذلك الإصابات بالأمراض الخطيرة واردة تماما حيث تشكل نسبة العاملين المصابين أثناء الخدمة بحدود 25% من اصل العمالة المتوفرة في الشركات.. وذلك بالرغم من إجراءات السلامة التي تتخذها الشركات إلا أن إعدادهم في تناقص مستمر باعتبار ان عناصر الوقاية وإجراءات السلامة في تطور مستمر... فهناك أمراض قلبية وهضمية وتنفسية ناتجة عن هذه الصناعة إلا أن الأمراض التحسسية هي الأكثر قياسا للإمراض الأخرى.. إلا أن اعتمادات الطبابة في الشركات التابعة لا تغطي سوى 50% من قيمة العلاج اللازم. ‏ إجراءات دون المستوى..!! ‏ فعلى سبيل المثال: «شركة دهانات أمية» من الشركات التي تقوم عملية الإنتاج بها على استخدام عناصر كيميائية من شأنها تشكيل خطر كبير ليس على العامل فحسب وإنما على البيئة أيضا.. إلا أن إجراءات الوقاية ما زالت ضمن الحدود الدنيا لإجراءات السلامة وذلك يعود لعدم وعي العامل من جهة وضعف الإجراء الحكومي من جهة أخرى.. ‏ لذلك إجراءات السلامة غير كافية وهذا ما اكده عدد من العاملين في الشركة باعتبار ان التعويضات وقيمتها ما زالت على حالها منذ عقود مضت فالوجبة الغذائية كما هي ما زالت 400 ل.س لكامل الشهر بمعدل 13 ليرة سورية في اليوم حسب القانون الذي يقدم ضمن الوجبة الغذائية «بيضة واحدةـ كمية من الحليب» فإذا كان ثمن البيضة الواحدة /5/ ل.س ولتر الحليب المعقم بـ/15/ ل.س فهناك نقص 7 ل.س لكل عامل يوميا.. وهل هذه الوجبة تكفي لسلامة العامل وإعطاء جسده المناعة الكاملة أمام الأمراض الناتجة عن هذه الصناعة؟ ‏ المسؤول النقابي بالشركة قال: كل العاملين يحصلون على تعويضهم هذا ولكن هذا التعويض لا يذكر أمام ما يتعرض له العامل من أمراض ومخاطر على صحته وسلامة حياته فالإجراءات الأخرى أيضا غير كافية وما زالت تقليدية وخاصة اللباس المخصص في العمل والحذاء والكمامة الورقية.. ولكن هذه الإجراءات لا تحقق أدنى حدود السلامة للعامل باعتبار إن الكمامات التي يرتديها العامل لا تضمن له سلامته من استنشاق المواد السامة لذلك نجد اكثر الأمراض هي تحسسية ناتجة عن الغازات والروائح الكيماوية. ‏ 
فإجراءات الوقاية غير كافية مقارنة مع القطاع الخاص فهناك عدة إجراءات لا تتعلق بالعامل فحسب بل هناك إجراءات تتعلق بالمنشأة وطريقة تجهيزها بالشكل الصحيح وهي متطورة تماما فالقطاع الخاص لدينا يقدم افضل إجراءات الحماية والوقاية من اجل تخفيض النفقات العلاجية من جهة والحفاظ على المنشأة والعامل من جهة أخرى ذلك خلافاً لما هو الحال في المنشآت الصناعية فما زالت الإجراءات قديمة على حالها منذ سنوات لا تفي بالغرض المطلوب. ‏ العامل هو الأساس ‏ بعض المسؤولين قالوا إن وعي العامل هو الأساس وهذا الوعي هو الذي يوفر عناصر الحماية والوقاية من الأمراض فالجهل باستخدام الكمامة الورقية على سبيل المثال يؤدي إلى الإصابة. والكثير من العمال لا يرتدونها أثناء العمل وان تم ذلك فهو يتم بموجب الخوف من الإدارة.. وبالتالي فان ذلك لا يحقق عنصر السلامة والعامل هو المسؤول. ‏ المسؤول النقابي في شركة دهانات أمية أكد هذا الأمر وقال يلزمنا الوعي الكامل حول ماهية استخدام الكمامات الورقية للوقاية من الأمراض وبالتالي فإننا نرى أن استخدامها يكون قسرا وليس طوعا من العامل.. ناهيك عن إجراءات الوقاية الأخرى التي لم تتبدل ولم تخضع لأي تطور تبدأ من الحذاء والألبسة الأخرى للوقاية من المواد السامة والخطرة وذلك خلافا لما توصلت إليه مقومات الوقاية في المؤسسات والشركات الصناعية التابعة للقطاع الخاص واستخدامها تقنيات وأساليب حديثة للوقاية من المواد الكيماوية المؤثرة على صحة المواطن ولكن بالرغم من ذلك فان الإصابات في الأمراض الخطرة والناتجة عن الصناعة الكيماوية فهي في الحدود الدنيا تكاد لا تشكل نسبتها من حجم العمالة 20%!! ‏ 
‏الطبابة بلا طبابة...!!وفيما يتعلق بالأموال التي ترصدها الجهات الوصائية والشركات فهي لاتزال ضعيفة جدا وهي لا تكفي لمعالجة هذه الأمراض وإجراء العمليات الجراحية باعتبار ان العمل الجراحي مكلف جدا ناهيك عن غلاء الأدوية القلبية والسرطانية وغيرها.. فعلى سبيل المثال: دهانات أمية قيمة الطبابة خلال العام لا تتجاوز 2 مليون ليرة في حدودها القصوى نظرا لأن قرارات وزارة المالية لا تسمح بزيادتها وان تم ذلك فهناك تحايل على القانون لتغطية الأعمال الجراحية والأدوية للعمال المصابين بأمراض ناتجة عن الصناعة الكيميائية وهذه مسألة في غاية الخطورة لان وزارة المالية تتجاهل أهم مسألة في غاية الأهمية وهي سلامة العامل وحمايته من الأمراض الخطيرة ودليل ذلك هناك الكثير من الطلبات والتي تجددها سنويا لزيادة اعتمادات بند الطبابة إلا أننا نقابل بالرفض القطعي لأسباب تتذرع بها المالية. ‏  ‏ 
من هنا نجد أن ما ينطبق على شركة أمية ينطبق على الشركات العاملة في مجال الصناعات الكيميائية والهندسية ولاسيما شركات الكابلات والانشاءات المعدنية وغيرها. ‏ 
فشركة سار لصناعة المنظفات الكيميائية أيضا أكد عمالها إنهم ليس لديهم طبابة شاملة وان وجدت فهي في حدودها الدنيا وتقتصر على المداواة والعلاج ولا يوجد في القانون عمليات جراحية باعتبار ان الشركة عدد عمالها اقل من 500 عامل علما إن رب العمل واحد في كافة الشركات والمؤسسات الصناعية فهنا يجوز وهناك لا يجوز بغض النظر عن طبيعة العمل في كل شركة فاعتمادات الطبابة لدى الشركة هي اقل من 2 مليون ليرة وهو لا يكفي الا الجزء القليل من الطبابة والعلاج الكافي للاصابات التي يتعرض لها العمال. ‏ 
وعادة ما يتم النظر إلى واقع الشركة من حيث عدد عمالها  لامن خلال طبيعة عملها,إضافة إلى ذلك,أصبحت هذه المنشات بحاجة إلى وسائل جديدة اكثر تطورا من استخدام الكمامة الورقية باعتبارها أداة أصبحت قديمة وفي معظم الأحيان لا تمنح الإصابات بالمواد الكيماوية ودليل ذلك حالات التحسس الكبيرة لدى بعض العاملين في الشركات, ومن الضروري جدا النظر إلى هذه الشركة من قبل الجهات الوصائية كباقي الشركات الأخرى التي تحصل على طبابة كاملة ومعالجة العمال حسب طبيعة العمل لا من حيث العدد.لذلك من اجل سلامة افضل للعامل والمنشأة على السواء وتحقيق نوع من الحماية لهم لابد من اتخاذ عدة إجراءات تكون بمثابة قاعدة وقائية علاجية تضمن السلامة للجميع في مقدمتها: ‏ 
ـ إخضاع العاملين لدورات تدريبية وترشيدية لتوعيتهم حول مخاطر الصناعة الكيميائية وطريقة الوقاية منها.. ‏ 
ـ تطبيق قواعد السلامة وتأمين الأجهزة اللازمة ومستلزماتها لتأمين صحة العامل.. ‏ 
ـ تأمين مشرفين اختصاصيين وأطباء وبشكل دوري في الشركات الصناعية التي تتعامل بالصناعة الكيميائية. ‏ 
ـ اتباع أسلوب الوقاية عن طريق توفير تجهيزات على مستوى عال من الدقة ولاسيما فيما يتعلق بتجهيزات صالات الانتاج التي تكثر فيها الروائح والمواد الكيماوية.. والاهم من ذلك زيادة اعتمادات هذا البند في ميزانيات الشركات المالية حتى تتمكن من تأمين طبابة شاملة لكافة العاملين دون استثناء.

المصادر:

صحيفة تشرين 18/7/2006 
كلنا شركاء 18\7\2006 

جريدة الثورة السورية 20\8\2005
‏ تقرير خاص حول تعديل قانون العمل
ان تعديل قانون العمل، مازال  يراوح في مكانه ,و تعلق الأطراف المشتركة والمعنية بتعديل قانون العمل إشكالية المراوحة في تعديل القانون :على محاولة التوصل إلى (توافق) يرضي الجميع، وأن يصدر قانون العمل الجديد بموافقة أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأرباب العمل، والاتحاد العام لنقابات العمال. واللافت أن كل طرف من هؤلاء الثلاثة يريد إرضاء الطرفين الآخرين بما لا يتعارض مع مصلحته. ان قانون العمل بالغ الأهمية، فعقد الوظيفة الأول في فرنسا كاد أن يسقط الحكومة، وخرجت تظاهرات رافضة له وداعية إلى إلغائه. والأمر ذاته حدث في 10 أيار الماضي في لبنان عندما خرجت بعض الأطراف في مظاهرة ضد عقد العمل. وما زال تعديل عقد العمل في سورية في عنق الزجاجة تماماً، وشريعته العقدية مثار خلاف كبير بين ممثلي العمال في محاولاتهم الدفاع عن المكتسبات العمالية، وبين أرباب العمل (القطاع الخاص) الباحثين عن أيسر الشروط وأسهلها. وتبدو الحكومة أكثر ميلاً لوجهة نظر أرباب العمل، ولديها الكثير من الحجج. فكيف يمكن التوصل إلى تعديل قانون العمل والأطراف الثلاثة متمسكة جداً بشروطها، وتنتهز فرصة التعديل لتعميق مكتسباتها؟ وهل يمكن تعديل القانون دون الإجحاف بحق أحد الأطراف، وأن يعدل القانون دون آلام؟ 
و ما زال قطاع الأعمال ينتظر لحظة تعديل قانون العمل رقم 91 لعام 1959 الذي صدر أيام الوحدة السورية ـ المصرية، وتلاه تعديل واحد بصدور المرسوم رقم 49 عام 1962 القاضي بحماية العامل من التسريح التعسفي. وإشكالية التعديل المرتقب تكمن بالدرجة الأولى في اتباع صيغة (العقد شريعة المتعاقدين)، وبالتالي السماح لأرباب العمل بتسريح العامل. وثمة اتجاهات قوية تدعو إلى ذلك، وهي تدرج تحت مسميات الانفتاح وجذب الاستثمارات ورفع الإنتاجية وتحقيق الجدوى الاقتصادية..إلخ. وأكثر الخوف قادم من جعل هذا العقد قابلاً للإلغاء ويصبح التسريح التعسفي سيفاً مسلطاً على رقاب العمالِ. وهناك مقاربة لا بد من ذكرها. عندما كان تعديل قانون العاملين الأساسي يناقَش، أثيرت قضية وجود المادة التي تسمح لرئيس مجلس الوزراء بتسريح العامل دون ذكر الأسباب، لكن هذه المادة أخذت جدلاً واسعاً بين الحكومة ومجلس الشعب، إذ أنيطت فيما بعد بلجنة وزارية وصار ممكناً حق التقاضي، والعودة إلى العمل. إذاً فكيف يأتي قانون يبيح تسريح العامل دون ذكر الأسباب علماً أن المادة 137 بوضعها الحالي غير مرضي عنها من جانب اتحاد العمال، ورغم أن الحكومة لا تنظر إلى تفصيلات العمل كما يراه القطاع الخاص، وتستخدم المادة 137 في حالات محددة في أغلب الأحيان. إلا أن وجود نص تشريعي يترك الباب مفتوحاً وممكناً أمام أن يجد العامل قرار تسريحه دون أن يعرف لماذا؟ أو في لحظة يراها رب العمل مناسبة؟ هو أمر لا تعترف به قوانين العمل.  ولم تخفي الدكتورة ديالا حاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم رضاها عن استمرار الجدل حول تعديل قانون العمل. وأكدت (بلهجة العتب) أن قانون العمل الجديد يناقش للمرة العاشرة مع الاتحاد العام لنقابات العمال من أجل الوصول إلى صيغة اتفاقية. وتلفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قائلة: نحن نمثل أطرافاً متشاركة، ونطبق التشاركية الحقيقية، ولا نود لطرف أن يكون مختلفاً مع طرف آخر. 
ربما لا تعكس هذه النظرة ما يشاع عن الدور الذي تمارسه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقيامها بمحاولة تعديل قانون العمل وفق صيغ جديدة لا تعطي العمال الأولية، وهذا لا يعني التراجع عن مكتسبات سابقة تحققت، بقدر ما هو تجاهل لبديهيات حقوق العمال. وتحاول الوزارة أن تأخذ دور الوسيط بين ممثلي العمال وأصحاب العمل، وهو على عكس الدور الاعتيادي الذي كان يناط بالحكومة بأن تكون راعية لحقوق العمال بالدرجة الأولى ومدافعة عنها، التزاماً بقوانين العمل. لكنها التشاركية التي تحاول الحكومة تأسيسها والانتقال من حالة إلى أخرى لا بد من آلام مرافقة. وتؤكد الوزيرة الحكومة على أن يكون هناك عقد متوازناً لصالح الأطراف بمجملها. وتفسر د. حاج عارف ما قصدته بالعقد المتوازن على أنه العقد الذي يضمن حقوق ومصالح الأطراف الثلاثة وهم أصحاب العمل والعمال والدولة. 
وتشارك غرف الصناعة عند اللزوم ، بوصفها ممثلة رسمية لأصحاب العمل، في دراسة تعديل قانون العمل. وكما هي حالة الطرفين الآخرين يؤكد المهندس عماد غريواتي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن اللجنة تدرس بروية كبيرة تعديل قانون العمل بما يتلاءم مع مصلحة المستثمر والعامل والدولة في آن واحد. ويبرز هنا تساؤل جوهري: ما هي مصلحة المستثمرين وأرباب العمل؟! يقول غريواتي: نريد أن تنخفض النسبة التي تدفع في التأمينات الاجتماعية لتصبح معقولة وغير مرهقة سواء لصاحب العمل أو العامل نفسه، وبالتالي تكون هناك إمكانية لدفعها بشكل كامل وتكون الأجور المعلنة هي الأجور الحقيقية، إضافة إلى تعديل بعض قوانين العمل التي تلائم مصلحة العامل والمستثمر، وخاصة موضوع إنهاء عقد العمل عند اللزوم أو أن يكون العقد شريعة المتعاقدين. تفترض هذه الحالة التزام الشفافية المطلقة وعدم دخول المزاجيات والسلوكيات الخاصة في الحسبان، وفي ظل عدم وجود إطار مؤسسي يحكم عمل القطاع الخاص يصبح التخوف لدى العمال ـ عبر ممثليهم ـ مبرراً، فمتى يرى أصحاب العمل أنه ينبغي عليهم إنهاء عقد العمل؟! يؤكّد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلى صاحب العمل عن العامل الجيد والمنتج، بل هو على العكس يتمسك به. ويضيف غريواتي: يوجد بعض الحالات من بعض العمال الذين يكون أداؤهم غير سليم، وفي هذه الحالة يضطر صاحب العمل إلى صرف العامل، وهي حالات قليلة جداً. لقد قامت دول عربية عديدة بتعديل قوانين العمل لديها تبعاً لظروفها وحاجات اقتصاداتها وبما لا يتعارض مع مصلحة العمال ومكاسبهم. يقول السيد محمد طرابلسي من الاتحاد العام للشغل في تونس ومستشار منظمة العمل العربية: نعارض أن يكون الانفتاح الاقتصادي على حساب فئة اجتماعية دون أخرى. وأثبتت الأيام أنه مع كل عملية انفتاح كان المتضرر الأساسي هو العمال. ولذلك لا بد أن يتوازى الانفتاح الاقتصادي مع ضوابط يتم التفاوض بشأنها مع ممثلي العمال وأصحاب العمل، حتى لا ننزلق إلى حالة تضعف ارتباط العامل بعمله وتجعله عرضة للطرد وإقصائه اجتماعياً وفق إرادة رب العمل، بدعاوى الجدوى الاقتصادية ومردودية العمل. ويضيف طرابلسي: عقد الشغل هو حلقة هامة في محاربة هشاشة التشغيل، ولا بد أن يوفر العقد الاستقرار للمؤسسة وللعامل. أما عن عقد العمل في تونس فيقول طرابلسي: يكون عقد العمل لمدة معينة كتجربة، والحد الأقصى هو أربع سنوات، ثم يقع ترسيمه وتثبيته في العمل آلياً. لكن أصحاب العمل يتحايلون فقبل نهاية العقد بأسبوع يطردون العامل ويعيدونه بعد أسبوع آخر، وتحتسب المدة من جديد. ويصف طرابلسي ذلك بأنه تحايل على القانون، لعدم وجود ضوابط وإجراءات رادعة. 
وعن اقتراحاته للوصول إلى حل مرضٍ يقول طرابلسي: إن انسحاب الدولة يضر بالتوازنات الاجتماعية والاقتصادية، وبالقدر الذي تشجع فيه الدولة على الاستثمار يجب أن تشجع المبادرة الجماعية التي من شأنها تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير مواطن الشغل. وفي الوقت نفسه ـ يتابع طرابلسي ـ على الدولة أن تضع الضوابط حتى تُحترم عقود الشغل والاتفاقات المبرمة بين نقابات العمال وأصحاب العمل، فلا يجب على الدولة أن تنسحب من هذا المجال وعليها أن تسهر على تطبيق القانون وإيجاد الآليات لمحاربة التحايل.  
الدكتور عبد الله صادق دحلان، نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية وعضو مجلس الشورى السعودي، يرى أن عقود العمل في السعودية تتماشى مع أنظمة منظمة العمل الدولية وقوانينها، التي تؤكد أهمية ضمان حقوق العامل وتحمي العمالة من إجحاف بعض قرارات أصحاب العمل. ويقول د. دحلان: ترتبط العقود بتوقيت زمني وبحقوق لا يمكن لصاحب العمل الخروج عنها، إذ توجد أجهزة رقابية وقانونية تفصل بين العمال وأصحاب العمل. 
تتضمن عقود العمل في دول الخليج العربي بنوداً أساسية (الالتزام بنظام العمل الدولي والمحلي)، وبنوداً متغيرة (المميزات، وضوابط العمل). ويقترح د. دحلان عدم فرض بنود إضافية أكثر من البنود التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل. ويرى د. دحلان أن حقوق العامل تتمثل بفترة العقد ومميزاته وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء العمل وحق العامل في الإجازات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي. وأن لا يكون هناك تعسف من صاحب العمل في الفصل قبل انتهاء مدة العقد أو الإقلال من المميزات. وهنا لا بد أن يكون للدولة تدخل قوي جداً يضمن عدم حصول الإجحاف. ومن جهة ثانية يحتاج صاحب العمل إلى انضباط العامل، ولا بد أن تراجع عقود العمل كل فترة.إن الإصرار على تعديل قانون العمل، والفترة الزمنية الطويلة لدراسته ونقاشه، أوصلت الأطراف الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، اتحاد العمال) إلى عبارة: إرضاء جميع الأطراف. ويبدو أن تعارض المصالح ورفض أي طرف التنازل عن مكتسباته، والبحث عن مزايا جديدة، هو سيد الموقف. ثمة حل توفيقي خرجت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باقتراح نموذج لعقد العمل بصفته شريعة للمتعاقدين، وما زال قيد التداول والدرس: إن النسبة التي تقتطع من الرواتب والأجور لصالح التأمينات الاجتماعية ليست مشكلة مستعصية ما دامت النسبة تقتطع أصلاً من راتب العامل أي هي ماله بالأساس. أما عن بقاء العقد دائماً فأثبتت العقود الماضية أن التهرب من تسجيل أصحاب العمل للعمال في التأمينات الاجتماعية وعدم توثيق عقود العمل هو ميزة إضافية للقطاع الخاص. إن الاستمرار كما الحالة السابقة هو انتهاك حقيقي لحقوق العامل، ويزيد من المشكلات والغبن اللذين يتعرض لهما العامل، كما أن ترك العامل دون عقد يضمن حقوقه ويشعره بالأمان لمستقبله في ظل التحايل الذي نراه والتشوهات في العلاقة بين العامل وصاحب العمل أمر يخالف قوانين العمل. وليس من الصعب أن يكون العقد قابلاً للإلغاء في حالات معينة وخاصة جداً، تحدد في أنموذج العقد صراحة، وعدا ذلك تبقى العقود دائمة بما يتناسب مع مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة. إن حاجة العامل الماسة إلى العمل في ظل ارتفاع نسب البطالة جعلت العامل يخضع لشروط قاسية جداً دون أن يدافع عنه أحد. والفرصة الآن مواتية لطي الصفحة، والبدء من جديد وفق شروط جديد تحدد فيها الأوليات، ومن خلالها يعدل قانون العمل. فالتنمية والاستثمار لايلغيان حقوق العمال إطلاقاً.

المصادر:

ثامر قرقوط: جريدة النور 12/7/2006
جريدة الثورة السورية 20\\6\2005

تحقيق خاص حول أرقام البطالة
 أن الأرقام المتوفرة حول البطالة في سوريا، لا تعدو أن تكون مجرد مؤشرات لا تعطي البيانات الحقيقية عن حجم البطالة في البلاد. هي الأرقام الصحيحة في بيانات البطالة ومعدلاتها؟!   
"لدينا أربعمائة ألف متعطّل عن العمل" هكذا يقول المكتب المركزي للإحصاء في أحدث"مفاجآته"، بينما عدد طالبي العمل أصبح ـ مليوناً و359ألفاً ـ لدى مكاتب التشغيل أي ثلاثة أضعاف إحصائية المكتب المركزي للإحصاء، وحلمهم راتب وأجور بالليرة السورية المغطّسة بتنظير الخطط الخمسية التسع؟! أرقام متناقضة؟! لا يمكن للجهات الحكومية المحلية المعنية بتأمين فرص العمل ومكافحة البطالة وتتباين في الإحصاءات التي تعتمدها بأرقام وتناقضات فاضحة أن تكون قادرة على القيام بمهمة مقنعة في سبيل مكافحة البطالة مادامت تفشل في تكوين قاعدة بيانات صحيحة تخصّ البطالة فأحدث المفاجآت في بيانات تلك القاعدة أنّ المكتب المركزي للإحصاء زوّد الحكومة بنتائج المسح الذي نفّذه نهاية العام الماضي وتحديدا في الشهر الحادي عشر من عام 2005وأظهرت نتائج المسح أنّ عدد المتعطّلين عن العمل 405آلاف، واعتبر أنّ معدّل البطالة 8%فقط.."؟" بالمقابل خلاصة إحصائيّة مكاتب التشغيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتمثّل بتسجيل مليون و359ألف طالب عمل مع نهاية العام الماضي؟! أيضا يوجد رقم ثالث يختلف بحدّة مع الرقمين السّابقين وناجم عن نتائج مسح للبطالة حدث عام 2003 أنجزته هيئة مكافحة البطالة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وبتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وكانت نتائجه إحصاء 812ألف متعطّل أي معدّل البطالة يزيد عن 16%في سورية، والمفارقة أنّ المكتب المركزي للإحصاء المتعاون في المسح المذكور لم يقتنع بالنتيجة واعتبر من وجهة نظره أنّ معدّل البطالة أقل بكثير، ؟! ‏ أمّا فيما يخصّ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فسبق للسيدة الوزيرة أن أعلنت وجود عدم دقة في أرقام مكاتب التشغيل، وآخر تلك الإقرارات تحت قبّة مجلس الشعب مؤخرا.. ‏ شيفرة المتعطّل؟! ‏ من المهم التنويه إلى خلاف الجهات الثلاث المذكورة(مكتب الإحصاءـ هيئة مكافحة البطالةـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل( تجاه تقدير من هوالمتعطّل عن العمل؟! إذ وفق المسح الذي أجرته هيئة مكافحة البطالة عام 2003 اعتبرت أنّ قوّة العمل في سورية تبلغ 5.1مليون، وأنّ إجمالي المتعطّلين 560ألفاً أي بنسبة 11.7 ‏ 
وفق المعيار الرسمي"؟" الذي يقول: إنّ من عمل ساعة واحدة في الأسبوع يعتبر عاملا..، أمّا الهيئة فاستخدمت المعيار الاقتصادي "؟" واعتبرت أنّ المتعطّل عن العمل هو الذي ليس لديه عمل دائم وعمل لمدّة يومين ومادون خلال الأسبوع، فتوصّلت إلى أنّ عدد المتعطّلين 812ألف متعطّل؟! ‏  المكتب المركزي للإحصاء يعتمد  في مسح البطالة على المعايير المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية وتعتبر المتعطّل الذي يعمل أقل من ساعة في الأسبوع، وعليه توصّل إلى نتائج تختلف عن الآخرين ..بينما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تدخل أساسا في مفهوم التعطّل واعتمدت تسمية طالب عمل في مكاتب التشغيل، ويوجد فوضى كبيرة في ضبط "التعطّل" و "طالب العمل" إذ ليس بالضرورة أنّ طالب العمل لدى مكاتب التشغيل يكون متعطّلا عن العمل، وكثيرون من طالبي العمل يعملون في القطّاع الخاص المنظّم والعشوائي ويسجلون لدى مكاتب التشغيل..؟! ويرجّح كثير من المتخصّصين بأنّ الأرقام التي تخصّ طالبي العمل لدى مكاتب التشغيل هي حقيقة للراغبين في العمل لدى القطّاع العام "الأبوي"!!ونستدل على ذلك بأنّ أكثر من منشأة خاصّة عجزت عن تأمين عمّال لها عبر مكاتب التشغيل التي تضمّ أرقاما يفترض أنّ لأصحابها حرارة شديدة في طلب العمل!! ‏ وعليه نسأل أيّة جهة حكومية يمكنها فك تشفير المتعطّل وطالب العمل والمتعطّل بشكل جزئي أو منقوص وطالب العمل لدى القطّاع العام أو الخاص..؟! وأيّة أرقام تعتمدها الحكومة؟! ‏ الأهم هنا ننقله عن لسان الحكومة في نص الخطّة الخمسية العاشرة وتقويمها للخطة الخمسية التاسعة التي انتهت مع نهاية 2005، إذ تقول تحت عنوان " القدرة على توليد فرص العمل]: "بلغ عدد السكان 17793 ألف نسمة في عام 2005 منهم 12.1% في الفئة العمرية 10 ـ 14 سنة(حوالي 2153 ألف نسمة) و 11.7% في الفئة العمرية 15ـ 19 سنة (حوالي 2082 ألف نسمة)، وبافتراض أن عدد السكان في عمر 14 سنة يبلغ حوالي430 ألف نسمة فإن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كان بحدود 196 ألف طالب للعمل، واستطاع الاقتصاد الوطني تأمين حوالي 140 ألف فرصة عمل وسطيا خلال سنوات الخطة، وبالتالي فإن عدد العاطلين عن العمل قد تزايد سنويا في المتوسط بحوالي 56 ألف شخص."..طبعا هنا نجهل مصدر بيانات الحكومة، إذ سنتوصّل إلى خلاصة عدم ترابط نتائج الأرقام مع مسوحات وأرقام الجهات الثلاث السابقة، ويحتاج الأمر إلى بعض التحليل، فإذا سلّمنا بصحة أنّ عدد العاطلين عن العمل يتزايد وسطيا بحدود 56ألفاً كما تقول الحكومة، وسلّمنا واعتمدنا المسح الذي أجرته هيئة مكافحة البطالة بالتعاون مع المكتب المركزيّ للإحصاء عام 2003وأحصى 812ألف متعطّل فهذا يعني أنّ عدد المتعطّلين عن العمل مضافا إليه الزيادة السنوية للمتعطّلين خلال سنتين يجب أن يكون 924ألف متعطّل مع نهاية 2005، فكيف تنسجم هذه النتيجة مع مسح المكتب المركزي أو إحصاءات مكاتب التشغيل مع نهاية العام 2005؟! في هذه الحالة نحن أمام ثلاثة أرقام للمتعطّلين في ذات العام هي (405 آلاف ـ مليون و359 ـ ألفاً 924ألفاً)، فهل يحدث هذا إلاّ في بلد فريد من نوعه في القدرات الإحصائية؟ ثمّ تقول الحكومة مجددا:"حظي قطاع التشغيل باهتمام الخطة الخمسية التاسعة إلا أنه لم يفلح في التخفيف من حدة البطالة، ففي الوقت الذي كان المستهدف خفض معدلاتها من 9.5% إلى 6% في نهاية الخطة، فإنها سجلت خلال تلك الفترة ارتفاعا في المعدل إلى 12.3%"؟!. ثمّ تقول أيضا:" على صعيد التقديرات الكمية، تهدف الخطة العاشرة إلى تخفيض نسبة البطالة من 12% عام 2005 إلى 8% عام ،2010 علما أن هذه النسبة قد ترتفع إلى حوالي 17% إذا استمرت السياسات الحالية.." ‏ ونتساءل هنا: ماذا لو استمرت ذات السياسات الرقمية والكفاءات الإحصائية ومعمعة الأرقام والاجتهادات؟! ألا يمكن لأيّة حكومة عندئذ الضحك على المواطن بأرقام وفق الطلب؟! وماذا لو كان إحصاء هيئة مكافحة البطالة الذي اعتبر معدّل البطالة عام 2003يتجاوز 16% رقما دقيقا وارتفع في نهاية 2010إلى 17% إن استمرت ذات السياسات؟! أليس من الملاحظ أنّ كلّ احتمالات "العذر" الحكومي تجاه البطالة مصنّع سلفاً حتّى نهاية الخطّة الخمسية العاشرة، إذ ما الذي يمنع أن يقال حينها:"كان معدّل البطالة بداية الخطّة 16%وأصبح 17%فقط في نهايتها دون مزيد من التردي.من المناسب هنا الإشارة إلى ما قاله السيّد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع رسمي نهاية 2005 ضمن تعداده لنقاط الضعف في الاقتصاد السوري وذكر بينها ارتفاع حجم البطالة بشكل متزايد,وذلك خلال حوار السقف المفتوح مع صحيفة "الثورة" مؤخرا:" ولاندري هل تحتاج أرقام الإحصاء إلى إحصاء"؟! ‏ إذاً الأمر لا يقتصر على معمعة إحصاءات تخصّ البطالة، بل مجاهيل أخرى كثيرة تجاه معدّل النمو الذي ارتفع ولم يشعر المواطن بارتفاعه ولا بتحسّن أموره، والتضخّم الذي ثبت خلال الخطّة الخمسية التاسعة عند معدلات أقل من سنوات الخطّة الخمسية الثامنة ومع ذلك ارتفعت الأسعار أكثر، وبالتحصيلات المالية والعوائد للمالية التي تزداد بينما "توظيفاتها" تتردّى، وكذلك فإنّ نسب التنفيذ والإنجاز هي لعبة قديمة جديدة تتقنها إدارات تربّت على تزييف أداء القطّاع العام وتلميع صورتها. وبناء على ذلك نجد من واجبنا التشكيك بكلّ المرتكزات الإحصائية التي تعتمدها الحكومة حتّى تعتمد مرتكزات إحصائية منسجمة الأرقام. وأخيرا نعلم أنّ تطوير المؤسسات والقدرات التخطيطية والإحصائية الوطنية هو أحد الأهداف والمشاغل للأداء الحكومي الذي يسلّم بوجوب اعتماد الخطط الإنمائية لنظام معلومات متطور، وتوفير الإحصاءات والمؤشرات الموضوعية وذات الوثوقية العالية لتدلل على حال السوق وأداء الاقتصاد الوطني، وأنّه بدون ذلك سوف ‏يصبح من الصعب كسب ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومطالبته بتوسيع استثماراته والدخول في مشروعات طويلة الأمد..، ومن الصعب الوصول إلى حكم دقيق على استثمارات القطّاع العام، ولكن بالأداء الإحصائي الحالي للجهات الحكومية تجاه البطالة وبتناقضات الأرقام تجاه شتّى القطّاعات ما بين الأرقام ذاتها وبين الواقع، لا يمكن الركون إلى قاعدة بيانات سليمة تستند إليها الخطط الإنمائية والإصلاحية..
تقرير خاص حول الفقر في سورية
ووفق الدراسات والنماذج الاقتصادية البحتة يعاني 30% من الشعب السوري من الفقر ويعيشون في ظله، ويتأثرون بثقافته، وينتجون سلوكياته، ويُبعدون بواسطته عن المشاركة والحراك الاجتماعي، وبتحويل هذه النسبة إلى أرقام نجدها تساوي نحو 5.5 مليون مواطن، وأكثر هؤلاء يتوضعون في المنطقة الشمالية الشرقية,وبالطبع فهذا الرقم مؤهل ومرشح للزيادة مستقبلاً بسبب التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده الاقتصاد منذ سنوات، وبسبب غياب برنامج متماسك للإصلاح الاقتصادي، واستمرار تفشي نموذج اقتصاد الفساد وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية،الأمر الذي يفتح باب الانتساب إلى نادي الفقر بدون شروط مسبقة، ويمنح هوية "مهمش اجتماعياً" لملايين جديدة من الناس وفي مناطق سورية كافة. 
وفي ظل تحول الدولة السورية إلى دولة ريعية بالمطلق بدأت تفقد توازنها النفطي، ولا تسيطر على عملية الإنتاج الاجتماعي، وتفتقد بنية صناعية حديثة، ولا تملك مشروع تطوير مستقبلي لبنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بل وتعتاش على رفع الأسعار، وفرض الضرائب، وضغط الإنفاق، والاقتراض الخارجي، وتأجير القطاع العام. في ظل هذا التحول يستمر تحويل الثروة الاجتماعية المنتجة إلى فئة محدودة مستفيدة من امتيازاتها وتحالفاتها السياسية والاقتصادية التاريخية والراهنة، ويزداد الانقسام الاجتماعي  وتتوسع دائرة التهميش الاجتماعي لتطال شريحة كبيرة من المواطنين على حساب تحقيق تنمية اقتصادية لحفنة قليلة من الأثرياء التقليدين والجدد، الأمر الذي ينقل سوريا مستقبلاً إلى حالة من "تخصيص التنمية" مقابل "تعميم التهميش".لم يعد ينظر للفقر من زاوية الحاجات المادية فقط، بل بات ينظر إليه من زاوية نقص القدرات والفرص، والقدرات  والفرص هي قدرات وفرص سياسية واقتصادية
واجتماعية، وبالتالي تحول مفهوم الفقر وتوسع إلى مفهوم "التهميش" بكل أبعاده، حيث ينتج التهميش إقصاء وحرماناً مركباً مادياً ومعنوياً، ورغم هذا التطور في مفهوم الفقر مازال ينظر إليه في سورية على أنه مجرد نقص في الطعام والشراب فقط، لا على أنه نقص في الحقوق الإنسانية، وخلل في المشاركة الاجتماعية، وبناء عليه انطلقت الدعوات لحل مشكلة الفقر بالطرق الاقتصادية لوحدها كزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل الفردي وغيرها من الطرق الأخرى، ولم تنطلق لحل المشكلة بالطرق المركبة الشاملة النابعة من تركيبة المجتمع في سوريا، ومن حاجات تطوره السياسية والاقتصادية، وهذا ما قزّم المشكلة والحل معاً.وتطويراً لهذه الفكرة نقول إنه من الممكن تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء، ولكن قد يكون من غير الممكن تقليص دائرة التهميش الاجتماعي. فهذا التقليص مرتبط بدرجة كبيرة بتقاسم وتوزيع السلطة في المجتمع، بين الدولة، ورأس المال، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والشارع، وطالما أن هذه المكونات في سورية ما يزال بعضها في حالة فوضى وارتباك، وبعضها الآخر في حالة غياب وإقصاء، فإن عملية التنمية ستبقى قائمة ولكن سيكون زادها ووقودها ملايين المهمشين لا الفقراء وحدهم.
أظهرت نتائج الدراسات والمسوحات الميدانية حول خارطة الفقر الريفي ان نمو كتلة السكان في سوريةاكثر من 3% سنوياً. مازال الضغط مستمراً على حاجة السوريين للتوظيف وحتى عام 2030 سيبقى عدد السكان فتياً جداً وحتى إذا كان عدد الأطفال لكل اسرة ينخفض بشكل ذي معنى ومن التحديات المحلية المتنوعة التي تواجه صناع السياسات حتى التاريخ الحالي بطالة الشباب هي المشكلة الأكثر قوة بشكل عام والأكثر صعوبة، والمعدل الاقتصادي الكلي هو الطريق للتطوير باستخدام الدخل الذي يتم الحصول عليه من البترول والغاز لتعزيز دوره بواسطة الاستثمارات للبنى التحتية الملائمة وبواسطة رفع مستوى التعليم من خلال التدريس وتقديم خدمات التدريب اضافة للتوسع في الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمساعدة ستدعم المدخرات المحلية لتمويل هذه الاستثمارات. ‏ ولن يكون هناك خيار إلا التركيز على نمو الكتلة البشرية فضلاً على ذلك توزيعها في الزراعة والانخفاض المستمر في حجم الملكية الذي يعد أحد الاسباب المعتبرة. ‏ ومن المؤكد تحول الفقر المتوسط إلى فقر شديد لأعداد كبيرة من الأسر السورية بحيث لن يستطيع العمل خارج الحقل ولا التغيير في تركيب المنتجات وسياسة التغيير هي الخيار الأفضل كدعم منتجي الحبوب والمشاركة في الإعانات المالية لمنتجي الثروة الحيوانية. ‏ ومن اجل أن تكون استراتيجيات تخفيض الفقر الريفي فعالة يجب أن يعطوا أيضا قطاعات أخرى إلى جانب الزراعة اهتماماً أكبر فانتشار الفقر منخفض اكثر ما يمكن بين الأسر الريفية، التي لا تعتمد على مصدر رئيسي واحد للدخل وهذا يعني ان تنويع الدخل يمكن ان يكون استراتيجية ناجحة للأسرة للفرار من الفقر. ‏ 
وبينت النتائج ان المعدل السنوي لمصروفات الأسرة يقدر بـ /29/ ألف ليرة سورية لكل فرد وهو يعادل 385 دولاراً «من خلال المسح» التي اجرته وزارة الزراعة والمركز الدولي للدراسات الغذائية وتعد هذه المصروفات اقل بكثير من معدل استهلاك الاسرة بحوالي /700/ دولار اميركي لكل فرد والارقام حسب المعطيات لم تقدر المصروفات الحقيقية للأسرة لعدة اسباب أولها: الرقم يتضمن استهلاك الغذاء المنتج في البيت مستثنى منه الانفاق على السكن وعملية المسح لم تمثل مزارعين اكثر في المسح.

**هذه فقرة من التقرير السنوي الذي أصدرته ل.د.ح  عن حال حقوق الإنسان في سورية عام 2005

مهزلة تخفيضات اشتراك الخليوي
لم تكن المهزلة التي قامت بها شركتا الخليوي الاحتكاريتين لقطاع الاتصالات الخليوية في سورية، مفاجئة للكثيرين! فقد اعتاد المواطنون على ادعاءاتهم المتواصلة سواء من حيث جودة الخدمة أم من حيث الأسعار، خاصة رسم الاشتراك الشهري الذي سال حبر كثير في الاعتراض عليه! حتى إن الكثير من المشتركين كانوا قد عبّروا عن شكهم أصلاً في وجود 50 دقيقة مجانية! كما تساءل آخرون عن المصادفة في تزامن الدقائق المجانية المزعومة مع القرار باحتساب الدقيقة بدءاً من ثانيتها الأولى، بعد أن كان احتسابها بدءاً من الثانية الخامسة، واللعبة الجديدة التي لم تنطل على أحد، تم خلالها إلغاء الدقائق الـ50 المزعومة، التي تساوي قيمتها 200 ليرة سورية، بجعل رسم الاشتراك 400 ليرة سورية بدلاً من 600! وكل ما قيل من تخفيضات أخرى تثير السخرية حقاً، إذا نظرنا إلى الأمر، كما تنظر إليه شركات الاتصالات في العالم كله، بأنواعها كلها، على أنه ينتمي إلى فئة ((الاقتصاد الاجتماعي)) أي ذلك الذي يقوم وينشط عبر العلاقات الاجتماعية، بضمنها علاقات العمل. 
وفق هذه النظرة إلى التخفيضات الأخرى التي أُعلن عنها، يبدو الأمر أشبه بحركات ينقصها كلياً احترام عقل المواطن! الأحرى عقل الزبون! وهذا ينطبق فعلاً على مفهوم الاحتكار، فحيث يوجد الاحتكار تغيب مصلحة الزبون ورضاه ولا تبقى سوى السيطرة الكلية للمحتكر. 
 لكن ما كان مفاجئاً حقاً، وما جعل الكثير من الناس يتساءلون دون أن يجدوا أجوبة شافية: لماذا قبلت وزارة الاتصالات، وعلى رأسها السيد الوزير، أن تقدم "تغطية رسمية" لهذه المسرحية؟ وكيف تمكن السيد الوزير أن يقول ما قاله وهو من وعد منذ يومه الثاني في الوزارة بإجراء تغييرات جذرية تطول خدمات الخليوي أيضاً؟! وهل يكفي أن تذهب نسبة 40% من واردات شركتي الخليوي المحتكرتين إلى خزينة الدولة لتبرير هذا الغطاء؟! 
ثم، إذا كانت هذه النسبة "من الواردات لا من الأرباح" تدخل خزينة الدولة حقاً، فكيف يبرر السيد الوزير فشله وفشل الحكومة في إيقاف هذا الوضع غير الطبيعي، سواء في أجور الخدمة أم في جودتها؟! ولن ندخل في حسابات اقتصادية حول ما تعنيه 40% من واردات الشركتين.. لكننا نتساءل: هل فكرت الوزارة والحكومة من خلفها أن ما يقال من الرسم الشهري يطولها مثلما يطول الشركتين؟ وهل فكرت الوزارة والحكومة أن تخفض من حصتها لصالح المواطن؟ وإذا كانت قد فعلت، فهل فشلت في إقناع الشركتين بأنهما لن تخسرا شيئاً لأن التخفيض سيكون من سلة الحكومة؟ أسئلة كثيرة أثارها المؤتمر الذي نكاد نقول: ليته لم يُعقدَ!
مذكرة دفاع د.كمال اللبواني في محكمة الجنايات

مقام محكمة الجنايات الأولى الموقرة بدمشق 
المتهم الدكتور كمال اللبواني الموقوف في سجن دمشق المركزي في القضية رقم لعام 2006 يعرض ما هو آت : 
أولاً : لم تتمكن هيئة الدفاع عن الدكتور كمال اللبواني من تحضير دفاع عنه نظراً لما يلي : 
• لأن المحكمة الموقرة لم تمكنها من تصوير الأوراق التي ترى من ورائها فائدة للدفاع خلافاً لما أوجبته المادة /275/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 
• لأن إدارة السـجن لم تمكن محامي الدفاع من الإتصال بالموكل بمعزل عن الرقيب خلافاً لما أوجبته الفقرة الثانية من المادة /27/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإنما كانت تفرض عنوة حضور أحد ضباط الأمن أثناء المقابلة ليدون كل ما يدور من حديث ما بين الموكل والوكيل ، مما يوحي بوجود ذراع خفي يتدخل في مجريات المحاكمة بشكل أو بآخر وهو ما لا يجوز قانوناً بعد أن وصلت القضية لقوس محكمتكم الموقرة. 
ثانياً : أوقف الموكل في مطار دمشق الدولي بتاريخ 7/11/2005 وحققت معه جهات أمنية مختلفة من أمن سياسي إلى أمن جنائي ونظم بحقه الضبط رقم 2969 تاريخ 9/11/2005 وأحيل في اليوم التالي إلى المحامي العام الأول بالإحالة رقم 14189 والمتضمنة بالحرف: نقدم إليكم موجوداً المقبوض عليه الدكتور محمد كمال اللبواني بموجب ضبط الفرع رقم 2969 تاريخ 9/11/2005 لتهجمه على النظام الوطني في سوريا واصفاً إياه بالديكتاتوري والاستبدادي والقمعي وهذا واضح في المقابلة التلفزيونية التي أجراها على القناة المستقلة الديمقراطية في لندن بتاريخ 30/9/2005 والمقابلة التلفزيونية التي أجراها مع محطة الحرة الفضائية بتاريخ 4/11/2005....... 
نستنتج مما سلف مايلي : 
• الأجهزة الأمنية لم تعزو للدكتور كمال اللبواني تهمة دفع دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سوريا. 
• الأجهزة الأمنية لم تحقق مع الدكتور كمال اللبواني بتهمة دفع دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سوريا. 
• الأدلة والبينات التي صودرت من الدكتور كمال اللبواني ( المقابلتين التلفزيونيتين ) لم تحمل على الاعتقاد بقيامه بجرم دفع دولة أجنبية على مباشرة العدوان على سوريا. 
بعد وصول الضبط إلى النيابة العامة بدمشق حركت الإدعاء على الموكل سنداً للمواد 285 – 286 – 287 – 307 – 308 بتهمة إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية. 
نستنتج مما سلف مايلي : 
• النيابة العامة لم تعزو للدكتور كمال اللبواني تهمة دفع دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سوريا. 
• النيابة العامة لم تحقق مع الدكتور كمال اللبواني بتهمة دفع دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سوريا. 
• الأدلة والبينات التي صودرت من الدكتور كمال اللبواني ( المقابلتين التلفزيونيتين ) لم تحمل على الاعتقاد بقيامه بجرم دفع دولة أجنبية على مباشرة العدوان على سوريا. 
بوصل الملف إلى قاضي التحقيق السابع فقد استجوبه على خلفية ما أسند إليه من تهم النيل من هيبة الدولة ووهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي . 
نستنتج مما سلف ما يلي : 
• أن الموكل لم يٌســأل أبداً عن جرم الاتصال بدولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا إبان المرحلة التحقيقية. 
• الإجراءات التحقيقية التي قام بها قاضي التحقيق و على مدى الأربعة أشهر تقريباً كانت تستهدف التحقق من الأوصاف الجرمية التي استجوب الموكل على أساسها وهي التي حركتها النيابة العامة والمتمثلة في وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة. 
فما الذي حدث بعد ذلك ... ! 
حينما أراد قاضي التحقيق أن يصدر قراره بالإتهام أحال الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس .... وهنا طالبت النيابة العامة وبعد قرابة الأربعة أشهر من اعتقال الموكل وللمرة الأولى بإتهامه بجناية دفع دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سوريا سنداً للمادة /264/ من قانون العقوبات. علماً بأنه: 
• لم يصدر عن الموكل وعلى مدى أربعة أشهر من التوقيف أي فعل مادي جديد يمكن أن يبنى عليه الإتهام الجديد. 
• لم يحقق مع الموكل بهذه التهمة أبداً ولم تتاح له الفرصة كي يدافع عن نفسه ضد هذه التهمة خلال المرحلة التحقيقية. 
• وللمرة الأولى يســأل الموكل عن هذه التهمة أمام محكمة الجنايات بعد حرمانه من حقه بالدفاع عن نفسـه في مواجهتها خلال المرحلة التحقيقية بأكملها. 
ونظراً لأن: 
هذه التهمة .... في وادي والأدلة والبينات الموجودة في ملف الدعوى لا سيما المقابلتين التلفزيونيتين .... في وادي آخر 
( لطفاً المقابلتين التلفزيونيتين التي أكد الموكل من خلالهما على الرفض المطلق لأي عدوان على سوريا والرفض المطلق للعنف والتأكيد على الشفافية المطلقة والوضوح و نبذ العمل السري والإزدواج في الخطاب السياسي والتأكيد على الديمقراطية و ممارسة الحقوق الأساسية الواردة في الدستور والقانون والمواثيق الدولية .. وأن التآمر مرفوض ... والعمل السري مرفوض ...والضعط العسكري مرفوض...وأدان بعض أصناف المعارضة الخارجية التي تهمس بإذن الإدارة الأميركية لتشـجعها على سيناريو مشاربه للعراق ...وأنه قاتل ضد هذا الخيار وسيفعل ما بوسعه لتجنبه...وأن البعثيين هم أهلنا وأخوتنا وأبنائنا... وعارض نبذ الأخر وشدد على حق المشاركة المصان دستورياً ) 
ونظراً لأن: 
هذه التهمة مخالفة للعقل والمنطق 
ذلك أن الموكل عاد إلى أرض الوطن و من البديهي أنه لو أراد إرتكاب جرم دفع دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سوريا لعلق أمله على دباباتها ليعود بها وهو ما تأنفه وطنية وعزة و تربية وشـهامة الموكل. 
و باعتبار أن النيابة العامة الموقرة كانت قد تبنت في الجلسة السابقة مطالبتها بالأساس وطالبت بتجريم سنداً للمادة /264/ عقوبات دون بيان الأسباب. 
وباعتبار أن المادة /281/ أصول محاكمات جزائية أوجبت على النيابة العامة أن توضح أسباب الإتهام. 
و باعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة انطلاقاً من الأصل الدستوري والقانوني " أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته " 
إلا إذا كانت الإدانة مفترضة ســلفاً – لا قدر الله - 
و باعتبار أن قرينة البراءة والتي هي الأصل والتي من المفترض أن تبقى لاصقة بالموكل تلقي بعبء الإثبات على عاتق النيابة العامة الموقرة. لذلك جئناكم طالبين : 
1) السـماح لهيئة الدفاع بتصوير ملف القضية سنداً للمادة /275/ أصول محاكمات. 
2) السماح لهيئة الدفاع بالإتصال مع الموكل بمعزل عن أي رقيب سنداً لصريح المادة /72/ أصول محاكمات. 
3) السـماح لنا بعرض المقابلتين التلفزيونيتين الجاريتين أمام قناة المستقلة بتاريخ 30/9/2005 وأمام قناة الحرة بتاريخ 4/11/2005 أمام محكمتكم الموقرة ( محكمة الشهر والعلنية ) والإيعاز إلى النيابة العامة ( الخصم العادل والشريف ) لتشير إلى المواضع التي استندت إليها النيابة العامة الموقرة في توجيه اتهامها الرهيب و استبعاداً لأي ريبة قد تعتور أي مخلوق بوجود توجيه لها بذلك – لا قدر الله – وذلك بحضور الرقابة الشعبية الماثلة في هذه القاعة لتكون قيمتاً على حسن الاستدلال و الاستنتاج . 
لتتمكن هيئتكم الموقرة من اعتماد البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية ســنداً لصريح المادة /176/ أصول جزائية. 
وفي حال عجز النيابة العامة عن تعليل أسباب اتهامها للموكل واثبات صحة ادعائها عليه وإقامة البينة على الواقعة المزعومة " دس الدسائس لدفع دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سوريا " فإننا نحتكم لضمير المحكمة الموقرة في إصدار قرار يكون بمثابة صرخة حق في مواجهة ظلم طويل ، وذلك بإصدار قرارها ببراءة الموكل مما أســند إليه سنداً لصريح المادة /175/ أصول محاكمات جزائية. 
ثالثاً : محتفظين بحقنا بتقديم دفاع للموكل إلى ما بعد السماح لنا بتصوير الملف واللقاء مع الموكل بمعزل عن الرقيب وعرض المقابلتين التلفزيونيتين الملمح إليهما على قناتي الحرة والمستقلة لبيان المواضع التي استندت لها النيابة العامة في توجيه اتهامها للموكل ايماناً بأن حسن سير العدالة أهم مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة قيمة وللحق معنى وللكرامة الإنسانية فحوى ، فالعدالة هي الحضارة وخارج العدالة لا يمكن أن نجد إلا كل أشكال البغي والاستبداد والاستعباد وهو ما تأنفه عدالة محكمتكم الموقرة. 
منتهزين الفرصة لنعرب لكم عن وافر الإحترام والتقدير والتحفظ 
دمشـــق 16/7/2006 
         أخبار تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية
· 
بتاريخ 18 / 6 / 2006 اعتقلت مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية التابعة 
لمحافظة الحسكة المواطن الكردي عبد الرحمن خلف برو الذي يبلغ من العمر / 71 / 
سنة ويعاني من أمراض عديدة حيث أنه أجرى عملية جراحية ( الديسك )منذ شهر وتم 
تحويله إلى فرع الأمن السياسي في الحسكة على خلفية نشاطه السياسي 
 

· 
أقدمت السلطات السورية في بلدة مصياف بمحافظة حماة في أوائل الأسبوع الأخير من شهر حزيران (يونيو) المنصرم على اعتقال كل من الدكتور علي أبو حيدر (قيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي) وحسين باكير (قيادي في حركة الوحدويين الاشتراكيين) بسبب الأنشطة الديمقراطية السلمية التي يقومان بها. 
-قامت اجهزة الامن السورية في محافظة اللاذقية ومدينة جبلة ,على الساحل السوري,بحملة اعتقالات واستدعاءات وتفتيش منازل ,طالت عدة مواطنين ,عرف منهم:

- فراس عبد العال :جبلة /حي العزي-مقابل معمل بلاط غلا ونجي,مواليد جبلة 1976 (دعوة وتبليغ)(معتقل,أمن سياسي-18-6-2006)متزوج ولديه بنت,يعمل في سوق الهال,يحمل الشهادة الثانوية العامة.
 - إبراهيم عبدالعال:جبلة,غير متزوج,مواليد جبلة 1980,يعمل في سوق الهال ،حقق معه في الأمن السياسي وأطلق سراحه بعد يوم واحد,(دعوة وتبليغ),غير متعلم.

 - هيثم بصيص:جبلة ,غير متزوج,مواليد جبلة 1980,صودر كومبيوتره وحقق معه من قبل فرع الأمن السياسي,أعادو له الكومبيوتر بعد فترة,لا ينتمي لأي جماعة أوفكر سوى أنه يحضر بعض الدروس الدينية عند بعض المشايخ الرسميين ,وقد طلبوا منه أن يتعاون معهم ,لديه محل سمانه,يحمل الشهادة الإعدادية.

 - الزبير إبراهيم شيبون, اللاذقية, بساتين الريحان,متزوج ولديه خمسة أطفال ,مواليد اللاذقية 1965,موظف مستخدم في الأمن العسكري ,اعتقل من قبل قوة من الأمن العسكري بعد مداهمة بيته,يحمل إجازة في اللغة العربية من جامعة تشرين ,تهمته دينية,مريض بالسكري والقلب وضغط الدم ,يعطي دروس في اللغة العربية في بيته ,اعتقل معه أكثر من عشرين شابا,ومازال يحقق حتى الآن مع كل الذين عرفوه أو كانت به علاقة حتى الذي أصلح له التلفاز.ومن الذين إعتقلو معه: 

عزت هواري:اللاذقية ,قنينص , مواليد اللاذقية1975,غير متزوج.

من الذين حقق معهم بشأنه:

عماد تيسير بيريص :مواليد جبلة 1983,يدرس الطب في مصر 

محمد البحر :مواليد جبلة  1983,يدرس الهندسة في أرمينية,متزوج ولديه بنت 

عبد الله البحر :مواليد جبلة 1986

إياد تيسير البيريص :1984,يدرس في أرمينية ,غير متواجد في سوريا حاليا.

وجميع هؤلاء كانوا يأخذون دروس في اللغة العربية عند زبير شيبون عندما كانوا في مرحلة الشهادة الإعدادية. 

· وبتاريخ 20/6/2006 قامت قوة من الأمن العسكري بمداهمة منزل كل من:

1-د.تيسير بيريص  ومصادرة مجموعة كبيرة من مكتبته

2-سليم خفته مواليد 1961,لا ينتمي لأي جماعة أو فكر ,سوى أن صهره سمير عبد اللطيف البحر (سلفي الاتجاه وهو عاجز مقيم في بيته)صودر كومبيوتره ,يعمل صيادا في البحر.

3-مهدي مرقبية :مواليد جبلة 1981,يعمل بائع جوال،تهمة دينية, وقد صودرت مجموعة من كتبه.

وجميعهم حقق معهم لمدة أسبوعين .

· رفضت المحكمة العسكرية في مدينة حمص (وسط سورية) اليوم اخلاء سبيل المعارض والكاتب السوري حبيب صالح المعتقل منذ اكثر من سنة وثلاثة شهور على خلفية تهمة إضعاف نفسية الأمة بعد قيامه بكتابة ونشر مقالة على الانترنت. مع العلم إن التهمة التي يحاكم بموجبها صالح حتى لو ثبتت فهي جنحية الأسباب. وكانت المحكمة قد عقدت جلسة أجلت بموجبها محاكمة صالح حتى 23 \7 واستمعت إلى شهادة حسام حسن وهو الذي قدم الشكوى والإخبار بحق صالح وأفاد انه لايمكن معرفة ما إذا كان حبيب صالح هو كاتب المقالة أم لا وذلك اثر سؤال القاضي له هل هو متأكد إن صالح من نشر على الانترنت المقالة وهل يمكن لكاتب ان ينشر على موقع الكتروني مقالة بعد انتحال شخصية شخص اخر. ونضيف إلى ذلك: أن الحالة الصحية لصالح سيئة، وهو معزول عن بقية المعتقلين ، وتم وضعه مؤخرا مع الأحداث في سجن طرطوس على الساحل السوري.
· اعتقلت أجهزة الأمن السورية في مدينة حمص بتاريخ 5-7- 2006المواطن الشاب عمر بن جمال التلاوي وعمره 18 عاما , وبدون معرفة الأسباب سوى إن إحدى دوريات الأمن استوقفته وسألته عن سبب إطلاق لحيته ولم يجب عليها .
· مثل اليوم الخميس 20/7/2007 إمام قاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق ثلاثة عشر كردي بتهمة تنظيم اعتصام معادي للدولة و الانتساب إلى جمعيات و أحزاب سرية محظورة.وكان الاعتصام قد نظم بتاريخ 5/6 /2005 في مدينة القامشلي قي محافظة الحسكة على خلفية اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي, حيث اختطف في دمشق بظروف غامضة و اغتيل بمدينة حلب و وجدت جثته في محافظة دير الزور . و خرج إلى الاعتصام ما يزيد عن اربعة آلاف مواطن كردي و اعتقلت السلطات السورية خمسين مواطن كردي و زجوا بهم الى السجن و بقوا فيه ما يقارب الخمس شهور و أحيلوا الى القضاء في مدينة القامشلي  و اخلي سبيلهم على ان يتقاضوا و هم طلقاء و بطلب من وزير الدفاع الذي وجه كتابا يحمل الرقم 357_233 الى الجهات المختصة , يأمر فيه بنقل محكمتهم الى القضاء العسكري في دمشق بسب تواجد أهالي المعتقلين و أصدقائهم الكثيف مما يشكل خطرا على الدولة .

· قامت المخابرات الجوية في القامشلي بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الأكراد السوريين، دون أن تتضح الأسباب الحقيقة وراء هذا الإجراء.وذكرت المصادر الكردية أن من بين المعتقلين وجهاء اجتماعيون وأصحاب متاجر.ففي بداية شهر تموز/ يوليو الجاري اعتقل الأمن الجوي في القامشلي المواطن المسن جميل عيسى الذي يعمل بائعاً متجولاً، وابنه دارا، وبعد نحو اسبوع توسعت الاعتقالات العشوائية لتشمل نحو 28 شخصاً.وذُكر أن عناصر الأمن الجوي حاولت اعتقال مواطنين آخرين "ومن بينهم المرحوم محمد صالح درويش الذي توفي قبل عدة أشهر مما يدل على مدى عشوائية الاعتقالات".

· يوم الجمعة 14 – 7 – 2006  اختفى المواطنان الكرديان (عيسى حسو من قامشلي) و (محمد عبد القادر من عامودا) في حلب بعد تأبين "الشهداء" فيها, حيث كان المذكوران من بين المشاركين في التأبين وقدما من القامشلي. ولا يعلم أهلهما ولا أحد غيرهم بمصيرهما حتى الآن. 

· في ظهر يوم الأحد الواقع في 16/7/2006 تعرض الأســتاذ رياض سـيف ,عضو مجلس الشعب السـابق إلى اعتداء سافر وفاضح, على يد شخصين, بالقرب من فرع الأمن الداخلي, التابع لمخابرات أمن الدولة بدمشق , وذلك بعد انتهاءه من مراجعة له, بناء على استدعاء من الفرع المذكور.

· عقد ظهر هذا اليوم26/7/2006 في دائرة القاضي الفرد العسـكري الخامس بدمشق جلسة لمحاكمة الكاتب السوري علي العبد الله و نجله الطالب الحقوقي محمد العبد الله وعلى خلفية الوصف الجرمي الجديد الذي حركته النيابة العامة العسكرية المتمثل في إذاعة أنباء في الخارج من شـأنها أن تنال من مكانة الدولة المالية إضافة لتحقير رئيس الدولة وتحقير قاضي.

وقد رفض القاضي الشروع بالمحاكمة و اسـتجوابهما لعدم إحضار ما يثبت شخصية الكاتب علي العبد الله ( البطاقة الشـخصية ) بإعتبار أن هوية السـجن لا تثبت شخصية المتهم  ، كما امتنع عن الاستجابة لطلب ثمانية من محامي الدفاع الحاضرين مع المتهمين التعريف عليه إضافة لبطاقة السجن وعلقت المحاكمة ليوم 14/8/2006 للاستجواب. 

· عقدت أمس 25/7/2006محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسـة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني وهي الجلسة المخصصة للتدقيق الفرعي في طلبات الدفاع بالتوطئة المقدمة في الجلسة السابقة والمتمثلة في  : 

السـماح بتصوير الملف سـنداً للمادة ـ 275 ـ أصول محاكمات

الإيعاز لإدارة السجن للسماح لمحامي الدفاع بالاتصال بموكله بمعزل عن أعين الرقيب سنداً للمادة ـ 72 ـ أصول محاكمات سوري.

السماح بعرض  المقابلتين التلفزيونيتين لتشير النيابة العامة لبيان أوجه استدلالها في توجيه الاتهام للدكتور اللبواني بجرم التحريض على العدوان على سوريا سنداً للمادة ـ 176 ـ أصول محاكمات.

وقد أصدرت المحكمة قرارها الإعدادي المتضمن ما مفاده : 

· تمكين المتهم ووكيله القانوني من الإطلاع على ملف القضية بحضور هيئة المحكمة ليشير إلى الأوراق التي يرى فائدة من تصويرها.
· عدم البحث بموضوع اللقاء ما بين المتهم ووكيله القانوني في السجن باعتبار أن هدا الأمر يخرج عن اختصاص المحكمة.
· سؤال المتهم ووكيله عن  تفريغ المقابلتين وفيما إدا كان يقبل بالاستناد للتفريغ بدلاً من عرض المقابلتين.
· حفظ حق الدفاع و المتهم بتقديم الدفاع.
هدا وقد منحت المحكمة فرصة عشر دقائق للمداولة بين المتهم و وكيله بناءاً على طلب من الدفاع وبنهايتها تلا المحامي مهند الحســني جواباً على القرار الإعدادي تلخص بما يلي : 

انطلاقا من مبدأ علنية المحاكمة فإن الغرض من عرض المقابلتين التلفزيونيتين اللتين تمثلان الدليل الوحيد في هده الدعوى أمام محكمتكم ـ محكمة الشـهر والعلنية ـ هو وضع النيابة العامة الموقرة أمام مسـؤوليتها باعتبار أن عبء الإثبات يقع على كاهلها ، إنطلاقاً من الأصل القانوني المتمثل في براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته.

وعليه فإننا نصر على طلبنا من مقام المحكمة الموقرة عرض المقابلتين علناً وأمام الرقابة الشـعبية المتمثلة في هده القاعة وضع النيابة العامة أمام مسـؤوليتها لبيان أوجه اسـتدلالها على وجود الدسائس التي تهدف للتحريض  على العدوان على سوريا، واحتفظت هيئة الدفاع بحقها بتقديم دفاع بأصل الحق وبناءاً عليه رفعت الأوراق للتدقيق لجلسة 31ـ7ـ2006

· عقدت محكمة بداية الجزاء الحادية  عشر الموقرة بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السورية المهندس فاتح جاموس بما نسب له من جرم النيل من هيبة الدولة في الخارج وقد انطلق المدعى عليه في استجوابه من جملة الأفكار التالية : 

رفض المهندس فاتح جاموس التهمة الموجهة إليه وأفاد بأن لا أساس لها من الصحة وأنه معارض عقلاني ويحسن التمييز ما بين الدولة والسلطة وهو حريص على الدولة وعلى وحدتها ويعتز بها ويدافع عنها ضد أي عدوان ومسـتعد لبدل الغالي والنفيس في سبيلها ولا يمكن أن يقوم بأي عمل من شـأنه المس بهيبتها ، لكن من حقه كمعارض سياسي أن ينتقد السلطة السياسية وقد أوقف سابقاً لمدة /19/ سنة تقريباُ بتهمة الانتساب لحزب العمل الشيوعي في سوريا وخرج من السجن بتاريخ 4/5/2000 وبعدها صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة عام وشمل بالعفو وسافر في 22/3/2006 للعلاج وفي بريطانيا حضر ندوة تلفزيونية كانت حول مسائل الهم الوطني السوري وكانت كل إجاباته تحض على الوحدة الوطنية وتحصين الدولة السورية، وبرأيه أن الديمقراطية مهمة مركزية على أن تتم بصورة علنية وسلمية وتدريجية وآمنة من جهة الشعب السوري ورفض أي تدخل خارجي لاسيما الأمريكي وقد علقت المحاكمة لجلسـة 25/9/2006 لمطالبة النيابة العامة.
· منع المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

كما فوجئ المحامي الأستاذ أحمد منجونة عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا لدى مغادرته البلاد بوجود منع من السفر تم وضعه بتاريخ 4\7\2006 من قبل إدارة المخابرات العامة
· كذلك منع من السفر الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان.

بيانات اللجان
بلاغ توضيحي

إلى الرأي العام

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية مجلس الأمناء-هيئة الرئاسة,تعلن أنها ليست لها أية علاقة بالبيان الذي صدر بتاريخ 27\6\2006,بعنوان(:حول الوضع الحقوقي والسياسي في سورية--الشان السياسي والحقوقي في الوطن سوريا-أهم الأحداث والمستجدات السياسية والحقوقية على الساحة السورية)وذيل باسم مجلس الأمناء-هيئة الرئاسة.وان هذا البيان لاينتمي  لامن قريب ولابعيد الى اللغة والمفردات الحقوقية التي تكتب بها اللجان-هيئة الرئاسة, ولاينتمي الى صيغ الخطاب الحقوقي المستقل الذي انتهجته اللجان,و تدافع بواسطته عن جميع حقوق الإنسان والحريات العامة لجميع المواطنين السوريين دون أي تمييز , عدا عن ذلك انه لم يصدر وفق الآلية الإلكترونية التي نصدر بها بياناتنا وأد بياتنا, من الموقع الخاص بنا ومن الايميل الخاص بالموقع,عدا عن ذلك فإننا لسنا مسؤولين عن أي بيان أو أية أدبية

أخرى, لاتصدر عن الموقع                                              www.cdf-sy.org 

وعن الايميل                                               info@cdf-sy.org     
لكننا نؤكد أن وراء إصدار هكذا بيان ملفق تكمن وراءه بعض الجهات المغرضة والوضيعة التي تحاول جرنا إلى أماكن أخرى بعيدا عن الدرب النضالي الحقوقي الذي اختطه اللجان لنفسها,إضافة إلى محاولة إلهائنا بتفاهات ومهاترات ومعارك جانبية تنتمي إلى التفكير الصبياني والطفيلي على النشاط الحقوقي والثقافي في سورية.علاوة على ذلك أن هذا يأتي في التوقيت الذي يتم فيه استهداف اللجان عبر استمرار اعتقال عضو هيئة الرئاسة زميلنا الأستاذ نضال درويش.

دمشق 27\6\2006

بيان

غياب سيدة الصحافة السورية
توفيت يوم الاثنين 3\7\2006 بدمشق عميدة الصحافيين السوريين الإعلامية السورية البارزة السيدة سلوى الأسطواني , إثر إصابتها بجلطة دماغية منذ حوالي أسبوعين وتلتها أخرى أوقعتها في الغيبوبة منذ 5 أيام.. وتعتبر الأسطواني إحدى أبرز الإعلاميات في  سورية والعالم العربي بعد مسيرة إعلامية طويلة على مدار 40 عاما قضتها في وسائل إعلام عربية وأجنبية وأبرز محطاتها كانت في إذاعة "بي بي سي" الشرق الأوسط، المشاهد السياسي، ووكالات أنباء عالمية مثل يونايتد برس إنترناشونال، ووكالات أنباء أوروبية عديدة، ومراسلة لبعض الصحف الكويتية واللبنانية، وتعاونت أيضا مع "العربية نت" ومع موقع إسلام أو نلاين
واستطاعت سلوى الأسطواني أن تحظى باحترام الأوساط الإعلامية والسياسية الحكومية وغير الحكومية  من خلال موضوعيتها ومهنيتها واهتمامها بحقوق الإنسان , وتقديمها الحقيقة إلى الرأي العام .. وإن الجرأة المميزة في كثير من تقاريرها الصحفية عن الشأن السوري أوصلتها إلى إحدى المحاكم العسكرية,والتي حكمت على سلوى بالأشغال الشاقة بعد أن كشفت في تحقيق صحفي مطول عام 1998 الفساد في مؤسسة سورية، وكان التحقيق لصالح صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إلا أنه صدر عفو عنها من الرئيس السوري الأسبق في وقت لاحق. و تعرضت للعديد من المضايقات من قبل أجهزة الأمن السورية، حتى أنها مُنعت من العمل كمراسلة بين عامي 2001 و2004. وقد سحبت وزارة الإعلام السورية بطاقة سلوى الصحفية عام 2001 على خلفية تغطيتها المميزة لنشاطات الحراك المدني داخل البلاد. وأوقفت عن عملها الصحفي حتى عام 2004 عندما أمرت الرئاسة السورية بإعادة بطاقتها الصحفية ورفع جميع أنواع الضغوط التي وقعت عليها.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تنعي غياب السيدة سلوى الأسطواني ,معتبرة رحيلها خسارة كبيرة للإعلام وللصحافة الجريئة في سوريا,وستبقى أنموذجا للصحافيات والصحافيين و قدوة لهم,في مهنية العمل الصحافي وصدقيتهامن خلال  موضوعيتها في عملها وفي تغطيتها للشأن السوري.تغمد الله الفقيدة بالرحمة,واكسب أهلها وأصدقاؤها الصبر على فقدانها.

دمشق4\7\2006 

بلاغ صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية,انه  نفذ اليوم اضرابا عن العمل حوالي العشرين عاملا بمهنة سائق لدى المؤسسة العامة للسينما التابعة لوزارة الإعلام السورية,وذلك احتجاجا على صدور قرارا من قبل المؤسسة ,بإيقاف 170شخص عن العمل,حيث انهم جميعا كانوا يعملون لسنوات طويلة وفق  نظام الفاتورة ,الذي لا يمنحهم أي حماية وظيفية بالإضافة الى كونهم  محرومين من حقوق الضمان الصحي والتأمينات الاجتماعية والتعويض العائلي وراتب التعاقد ,وهذا النظام معتمد فقط من قبل وزارةالاعلام السورية,وقد أوقف العمل بهذا النظام منذ مدة قريبة ,وتم منح العاملين في المؤسسة العامة للسينما عقود لمدة ثلاثة اشهر فقط وهم الآن عرضة للبطالة و الفقر ,و سيتم تصفية أوضاع هؤلاء العاملين وفق نظام الفاتورة,والذين يقارب عددهم حوالي الثلاثة الآلاف عامل لدى وزارة الإعلام و معظمهم في الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون .

إننا في ل.د.ح ندين ونستنكر هذا الإجراءات الارتجالية والتي تساهم بزيادة أعداد البطالة وكذلك قطع قوت وغذاء العديد من العائلات التي تعيش على رواتب معيليهامن العاملين.ونطالب بتامين عقود عمل نظامية أو تامين وظائف أخرى بديلة لهم.

دمشق 4\7\2006 

تصريح صحفي

  علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , انه وفي الساعة السابعة والنصف صباحا من يوم الثلاثاء تاريخ 4\7\2006قامت دورية أمنية في محافظة طرطوس,باعتقال تعسفي بحق الناشط  السياسي المعروف الأستاذ بسام بدرة من مكان عمله ,وبدون أذن قضائي ودون توضيح الأسباب حتى تاريخ إصدار هذا التصريح.

إننا في ل.د.ح إذ نستنكر الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السوريين ,فإننا نطالب بإطلاق سراح الأستاذ بسام بدرة ,واطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية,ونطالب الحكومة السورية بوقف حملات الاعتقال المستمرة بحق الناشطين السوريين.

دمشق 4\7\2006

بيان

حول إعادة الحقوق المهدورة لبعض

العمال السوريين في خارج سورية

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,شكوى من أحد المواطنين السوريين العاملين في المملكة العربية السعودية , تعرض لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان  خلال وجوده في السعودية واتصل بالسفارة السورية هنالك مرارا,وتم تجاهله تماما(حسب ما ورد إلينا) وتتلخص قصة المواطن السوري(الذي سنضطر إلى التحفظ إعلاميا على اسمه كيلا نسبب له أضرارا إضافية)وهو قد عانى من  الظلم الحاصل بنظام الكفالة في السعودية ,هذه الظاهرة الواسعة الانتشار,فهو يعمل كطبيب(نتحفظ على ذكر اختصاصه) موظفا في أحد المراكز الطبية في الرياض ولعدة سنوات,وتم التلاعب معه بالأجر وترخيص العيادة والعقد الموقع معه من قبل الكفيل, وتجريده من جميع استثماراته في هذا المركز الطبي,ومصادرة جواز سفره ونقل الكفالة من شخص إلى آخر, وتقدم بشكوى إلى هيئة حقوق الإنسان في الرياض ,وإلى سمو الأمير سلمان ووكيل الإمارة ومكتب العمل, وكل هؤلاء أعطوه, موعدا بعد أشهر,لكن لم يتغير أي شيء حتى الآن,مع العلم أن خصمه وكيل لأحد الأمراء السعوديين المعروفين ,فاضطر للتنازل عن كل شيء فقط في سبيل استرجاع جواز سفره والعودة إلى سورية, ,مع العلم أنه قام بتوكيل محاميين وكلا المحاميين قبضا منه عشرات الآلاف ثم بعد ذلك اكتفوا بتقبيل الأيادي للصلح بل وقاما كليهما بالاتصال بالأمير لخطب وده والاتفاق معه على عمل خاص وأهملا قضيته تماما  ولم يعيدا له ريالا واحدا, وحاليا ومنذ ثمانية أشهر لا يعمل ,وفقط يطالب بتأشيرة خروج نهائي"بحسب ما جاء في الشكوى" ,وحالته مشابهة للعديد من الحالات التي تعرض لها بعض المواطنين السوريين في السعودية أو في أي مكان آخر ,ذهبوا إليه من أجل العمل.نضيف إلى كل ذلك ,إضاءة حول معنى نظام الكفالة في السعودية,أو في أي مكان آخر, إذ يتحكم الكفيل السعودي بمكفوله غير السعودي في كل صغيرة وكبيرة فلا يستطيع السفر ولا الزواج ولا شراء سيارة أو استئجار منزل أو فتح حساب في البنك أو العمل في أي مكان إلا بإذن خطي ومصدق من كفيله بصورة استعباد في أبشع صورها وإذا غاب الكفيل أو سافر فضلا عن لو امتنع عن السماح للمكفول فتصبح حياة المكفول أشبه بالجحيم, فإذا تقدم أحد المكفولين بشكوى,فالمحاكمة ستطول زمنا لا يستطيع خلاله العمل أو السفر,عدا عن أن قانون المملكة نفسه يحمي الكفيل. 
إننا في ل.د.ح نطالب وزارة الخارجية السورية ووزارة المغتربين في سورية,بالقيام بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه المواطنين السوريين في الخارج,وستقوم ل.د.ح بتسليم نص الشكوى والوثائق الخاصة بها إلى الوزارتين المعنيتين ,كما نطالب الحكومة السورية باتخاذ  تدابير عملية تحمي العمال السوريين من خطر الاستغلال والاسترقاق ,ومن الإهانات التي يتعرض لها بعض العمال السوريين خارج سورية في ظل نظام الكفالة,والذي يعتبر نوعا من رق العمال والسمسرة,وأن تتكفل السفارات السورية في الخارج بوقف جميع التجاوزات الخطيرة التي  تقع بحق بعض العمال السوريين.ونناشد السلطات السعودية إجراء تحقيقات عادلة  بخصوص هكذا حالات, واتخاذ تدابير وقائية مناسبة تحول دون وقوع المزيد من الضحايا .التزاما بمبادئ حقوق الإنسان,و بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

دمشق 6\7\2006 

تصريح صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,بتدهور الوضع الصحي للمعتقل والناشط الحقوقي المعروف ,عضو مجلس إدارة المنظمة العربية في سورية الأستاذ غالب عامر، والذي يشكو من مرض قلبي ,وقد تفاقمت حالته خلال وجوده في المعتقل، وتعرض لنوبات متكررة من الإغماء والغياب عن الوعي, حيث باتت حياته مهددة بالخطر.ويذكرانه قد تم اعتقال الأستاذ عامر في 17/5/2006، في بلدته شهبا في السويداء، ضمن حملة  الاعتقالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية السورية, ضد عددا من الناشطين الحقوقيين والمدنيين والسياسيين والمثقفين السوريين على خلفية التوقيع  على إعلان دمشق – بيروت
إننا في ل.د.ح  نحمل الحكومة السورية المسؤولية التامة على حياة الأستاذ غالب عامر,ونؤكد على ضرورة إطلاق سراحه  ,واطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية.

دمشق 11\7\2006 
تصريح صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بتعرض المقر المؤقت لجمعية حقوق الإنسان في سورية إلى اعتداء مشين من تكسير لزجاج النوافذ الخارجية وإلى تلطيخ الباب الرئيسي بروث الحيوانات.مع العلم أن البناء هو مكتب الرئيس السابق للجمعية المحامي هيثم المالح، ويستخدم كمقر مؤقت للجمعية.

إننا في ل.د.ح إذ نستنكر وندين هذا الاعتداء الآثم ,فإننا نعتبر هذا الاعتداء موجه ضد جمعية حقوق الإنسان  في سورية وكذلك ضد الأستاذ هيثم المالح ,وإننا نطالب الحكومة السورية والسلطات المسؤولة بالتحقيق في الحادث لكشف الفاعلين ومحاسبتهم وفق القانون.

دمشق 11\7\2006

تعميم

عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,اجتماعا بتاريخ 14\7\2006 وبحضور كامل أعضائه وغياب الزميل نضال درويش عضو هيئة الرئاسة ,بسبب استمرار الحكومة السورية باعتقاله, وبمشاركة  أعضاء هيئة رئاسة فرع الخارج عبر الهاتف ,وناقش المجلس جميع القضايا المدرجة على جدول أعماله,وأهمها:

1- أدان مجلس الإمناء الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي على غزة ولبنان,والتي طالت المنشات والمباني المدنية والخدمية ومختلف البنى التحتية في كل من غزة ولبنان,واستنكر المجلس استمرار هذه الاعتداءات الوحشية وسقوط العديد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء والمواطنين المدنيين ,وطالب المجلس بتدخل الهيئات الدولية الحقوقية و المجتمع الدولي من أجل الضغط على حكومة إسرائيل للوقف الفوري لاعتداءاتها الهمجية على لبنان وغزة وعلى الشعبين الفلسطيني واللبناني
2- الوضع التنظيمي  للجان.

3- موضوع الجمعية العمومية ,وقرر المجلس انه في وقت لاحق سيتم إعلان موعد ومكان انعقاد الجمعية ,وجميع الأسماء التي ستحضر أعمال الجمعية.

4- الوضع المالي للجان ,وقرر المجلس أن يقوم جميع أعضاء اللجان بتسوية أمورهم المالية,مع الزميلين: علاء الدين بياسي - احمد الكردي.

5-ناقش المجلس الآليات التي سيتم بها توزيع التقرير السنوي,وجريدة الصوت.

6- قرر المجلس إصدار العدد الجديد من مجلة الامارجي ,حيث أن محور العدد "المواطنة وحقوق الإنسان" وبمشاركة مجموعة من المفكرين ونشطاء مدنيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

7- اختتم المجلس أعماله على أن يحدد مكان وزمان الاجتماع القادم في وقت لاحق.

دمشق 14\7\2006 

بيان إدانة واستنكار
تلقت (ل.د.ح)باستنكار وإدانة شديدين نبا حجب موقع البريد المجاني العالمي "هوتميل"، وذلك بعد عامين من السماح باستخدامه في سورية.وكانت المواقع العالمية التي تقدم خدمة البريد المجاني، مثل ياهو وهوتميل، قد تم حجبها سابقاً لمدة اربع سنوات، وذلك بين عامي 2000 الى 2004.ويهدف هذا الإجراء إلى منع السوريين من استقبال رسائل الكترونية لا تستطيع السلطات مراقبتها أو الحصول على مواد إعلامية يصدرها معارضون في الخارج، حيث يضطر مستخدمو الانترنت في سورية في هذه الحالة إلى استخدام العناوين الالكترونية التي تخضع للمخدمات السورية (لا سيما مؤسسة الاتصالات والجمعية السورية للمعلوماتية) وهذا يمكن السلطات من مراقبة المراسلات الالكترونية بسهولة ومنع الرسائل غير المرغوب فيها. وقبل أيام قامت السلطات السورية بحجب موقع "شفاف الشرق الأوسطwww.metransparent.com كما حجبت الموقع البديل ( (www.metransparent.netبسبب نشره مقالات تنتقد السلطات السورية. وعلاوة على ذلك ,فان هذه الخطوة تأتى في مناخ استمرار الحكومة السورية بمصادرة الحريات العامة,وفي انتهاكاتها للحريات الأساسية و لحرية التعبير ولحرية الصحافة و الصحفيين وطبقا لقانون الطوارئ النافذ والأحكام العرفية في سوريا.
إن هذا الحجب للعديد من المواقع  الإلكترونية الثقافية والاجتماعية يأتي في ظل غياب قانون ينظم عمل الصحافة الإلكترونية في سورية ,ويسمح يتدخل الجهات التنفيذية السورية,و عبر نهج اتبعته  الحكومة السورية بالتحكم بشبكة الإنترنت في سورية ,وبإحكام  الحصار على وسائل وأدوات التعبير, من خلال عمليات المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع الإلكترونية.وان عملية الحجب هذه تضاف إلى عمليات الحجب العديدة التي أصابت الكثير من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية والثقافية , وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها 

إننا في ل.د.ح نرى في هذه الخطوة استمرارا للنظرة المعادية لقيم حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بالأهلية الكاملة للأفراد  السوريين,وبقدرتهم على المشاركة والإيمان بحق الأفراد في الاتصال,و بحق الأفراد في الانتفاع بالإعلام والمشاركة فيه وتدفق المعلومات في داخل الوطن ,والتدفق فيما بين المجتمعات.ولازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي,وابقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي مما ساهم في ازدياد عمليات الاغتراب والقهر.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام, وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته ,وهذا ما أدى إلى اعتبار سورية مقيدة لحرية الإنترنت ولحرية التعبير من وجهة نظر العديد  المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير,بل تم تصنيف الحكومة السورية عالميا ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للإنترنت وتقييداً لاستخدامها. 

  إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, نطالب الحكومة السورية بإلغاء حجب مختلف المواقع الثقافية والفكرية الأخرى,ووقف مختلف هذه الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية, واحترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك ، ووفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها ,واستصدار قوانين اكثر عصرية تنظم عمل الصحافة والصحفيين والمطبوعات . كما نناشد جميع المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة, وجميع المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين وجميع الهيئات المدنية,على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية ,بالتدخل لدى  الحكومة السورية  والضغط عليها من اجل وقف مجمل هذه الممارسات القمعية في التعاطي مع النشطاء الذين يعملون في المجال المدني والحقوقي والسياسي .
دمشق18\7\2006 

نداء عاجل إلى منظمة الأمم المتحدة

انسجاما مع المبادئ الإنسانية و القوانين الدولية نتوجه كهيئات ومنظمات عاملة في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان إلى السيد كوفي عنان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ندعوه إلى تحمل مسؤولياته ومسؤوليات المنظمة الدولية كممثلة لجميع بلدان وشعوب العالم المنضوية تحت جناحها والتي من المفترض أن تكون المدافع الأول عن القانون وعن حق الشعوب الضعيفة في الحياة والأمن وذلك بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي المتصل على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني كدولة مستقلة ذات سيادة وعضو في هيئة الأمم المتحدة. مستخدمة في عدوانها كل أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا كالقنابل العنقودية والقنابل السامة و الفسفورية الحارقة مستهدفة إبادة السكان المدنيين العزل وترويعهم وتهجيرهم عن مناطق سكنهم وتدمير البنى التحتية للمناطق المستهدفة كالمحطات الكهربائية, خزانات المياه, المطارات , خزانات الوقود , الشوارع, الجسور, المرافئ, المستشفيات, رياض الأطفال, المدارس, قصف المساكن وتسويتها بالأرض , تدمير المنابر الإعلامية .. مع ما يمثله هذا الفعل من جرائم حرب بحسب معاهدات فيينا و القانون الدولي الإنساني وكله أمام صمت مطبق من منظمة الأمم المتحدة 

بل بتأييد ودعم وغطاء من قبل بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية ولهذا كله نطالبكم بشدة بالوقوف إلى جانب الشعوب المعتدى عليها بالعمل الفوري على وقف العدوان و إدانته بشكل صريح وواضح واستنكار هذه الاجتياحات والمجازر الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب اللبناني والفلسطيني 

 وإلا فإن صمتكم يعتبر غطاء وتواطؤا ورضا عن كل ما تقوم به تلك الدولة الخارجة عن القانون الدولي من عدوان.   

الموقعون: 

1- جمعية حقوق الإنسان في سورية

2- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية – هيئة الرئاسة 

3-المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " 

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية 

6- لجنة حقوق الإنسان الكردية " ماف " 

7- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان 

8- مركز التنمية البيئية والاجتماعية 

9- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 

10- المنظمة الكردية للدفاع عن البيئة – كسكايئي –
11- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية

12-المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

دمشق 18-7-2006

بيان

تؤكد الهيئات الحقوقية و المدنية السورية , الموقعة أدناه, على أن ما تقوم به إسرائيل, من جرائم وحشية يومية, بحق الشعب الفلسطيني على أرضه, وفي قطاع غزة بشكل خاص ,وعدوانها الهمجي الغاشم على دولة لبنان,الذي دخل اسبوعه الثاني, وما خلفه من الضحايا( قتلى وجرحى) وتدمير شامل للبنى التحتية , و المرافق العامة, هو  اعتداء إجرامي, بربري صرف, يتنافى وكل المواثيق والأعراف الدولية, والقيم الإنسانية , وتطالب بتوثيق ذلك بشكل قانونيً قياساً بمعاهدات فيينا و القانون الدولي الإنساني . 
و تحذر في الوقت ذاته, من عواقب استمرار العدوان , وما يمكن ان ينجم عنه , ومن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا . 

وعليه فإننا نتوجه كهيئات حقوقية ومدنية في سورية , إلى كافة الهيئات الدولية المختصة, و على وجه الخصوص ,هيئة الأمم المتحدة ,من اجل إعادة إحياء دورها الطبيعي ,وتحمل مسؤولياتها  بتفعيل حقيقي وعادل للقانون الدولي , والاتفاقيات المعنية.

 ونطالب  بممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل  وإجبارها على وقف اعتداءاتها الوحشية على كل من لبنان و غزة واعتبار ما تقوم به  من جرائم ضد المدنيين جرائم حرب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك.
 الموقعون

1-لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية – هيئة الرئاسة -

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 

3- جمعية حقوق الإنسان في سورية 

4- المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " 

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية 

6- لجنة حقوق الإنسان الكردية " ماف " 

7- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان 

8- مركز التنمية البيئية والاجتماعية 

9- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 

10- المنظمة الكردية للدفاع عن البيئة – كسكايئي –
11- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية

12-المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

دمشق 18-7-2006

بيان 

   في سياق حملة التضييق التي تقوم بها السلطات السورية على نشطاء حركة حقوق الإنسان في سورية ، فقد منعت السلطات السورية يوم الخميس 27/7/2006 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) والمحامي أحمد منجونة عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان من السفر إلى الأردن بناء على دعوة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وذلك لحضور ندوة تتعلق بآليات عمل المنظمات غير الحكومية وما تواجهه من صعوبات وتحديات .

  إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تبدي قلقها البالغ من هذه الممارسات المخالفة للدستور والقانون السوري، والاستمرار في اتخاذ القرارات الإدارية التعسفية المستندة إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية السارية في البلاد منذ عام 1963 .   

ولعل من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان والدالة على مدى احترام الدولة لقيمتي المساواة والحرية الحق في التنقل .والحكومة السورية وقعت في شهر ديسمبر عام 1948م على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص بشكل صريح في مادته الثالثة عشر أنه : 

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. 

وتصديقها على العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية والذي نص في مادته الثانية عشر أن : 

4. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

5. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
6. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. 

هذا فضلاً عن ان الدستور السوري الذي نص في فصله الرابع على الحريات الفردية والعامة وخصوصا في المواد25-27-28  
إن ( ل د ح ) تطالب بالغاء عقوبة منع السفر عن المحامي مهند الحسني و المحامي أحمد منجونة  وعن جميع الممنوعين من السفر وذلك وفق الدستور والقانون السوري والتزاما بالعهود والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت أو وقعت عليها الحكومة السورية . 
دمشق  28/7/2006 

خبر صحفي
شارك فرع الخارج للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وبحضور الزميل عبد الباقي أسعد عضو هيئة رئاسة فرع الخارج باعتصامين في سويسرا ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب اللبناني وارتكابه لجرائم وحشية ضد المدنيين العزل وضربها عرض الحائط لكل القوانين الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة والمطالبة  بممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل  وإجبارها على وقف اعتداءاتها الوحشية على كل من لبنان و غزة واعتبار ما تقوم به  من جرائم ضد المدنيين جرائم حرب ضد الإنسانية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك..

وكان الاعتصام  الأول في مدينة بيرن 21/7 /2006 والاعتصام الثاني في مدينة زيورخ بتاريخ 22/7/2006 
مشاركة
اقام مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية اليوم 28/7/2006 ورشة عمل بعنوان قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وقد شارك الزميلين همام حداد و كمال شيخو عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا 
يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد

من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان,و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها

الحرية لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في السجون السورية

 شارك في هذا
 العدد,الزملاء التالية أسماؤهم :

 نضال درويش، دانيال سعود ، رديف مصطفى,حسان ايو,كمال شيخو,حافظ ابو سعدة(بتصرف).
عنوان اللجان على الإنترنت :

www.cdf-sy.org
البريد الإلكتروني :

info@cdf-sy.org

الصوت


نشرة غير دورية إخبارية وإلكترونية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح) بالتعاون مع موقعها على الإنترنت www.cdf-sy.org
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